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  :لقوله تعالى

  بسم االله الرحمان الرحيم  

وَقلُِ اعْمَلوُاْ فسََیرََى اللهُّ عَمَلكَُمْ وَرَسُولھُُ 
ونَ إلِىَ عَالمِِ الْغَیْبِ  وَالْمُؤْمِنوُنَ وَسَترَُدُّ

وَالشَّھاَدَةِ فیَنُبَِّئكُُم بمَِا كُنتمُْ تعَْمَلوُنَ 
  }105الآیة /التوبة{
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  وعرفانشكر 

الحمد � بدایة ونهایة، والشكر الجزیل �لى توف�قه لنا في إنجاز هذا البحث 

  .المتواضع

من لم �شكر الناس لم �شكر الله ومن : قال رسول الله صلى الله �لیه وسلم

  ".معروفا فكاف�وه فإن لم �س�تطیعوا فادعوا � إلیكمٔ�هدى 

 عز و�ل و�شكره وعملا بهذا الحدیث وا�ترافا �لجمیل نحمد الله 

ة �لمحبة و��ترام رات الشكر و�م�نان من قلوب فائضانتقدم ب�جمٔل عب

القيمة �لینا �لنصائح ب�ل ی لم  يلی��وع العطاء ا�، ونتقدم ب�زٔكى تحیاتنا والتقد�ر

  في هذا العمل ٔ�ضاءت ما اس�تظلم �لینا  التي

�لى  ف�ا ٕ�شرافهشر  ي�ا  "یوسفي نور ا��ن" المشرف إلى أ�س�تاذ الفاضل 

  .، ف� م�ا جزیل الشكر را�ين من الله ٔ�ن يجزیه �ير الجزاء والثوابهذا العمل

  الص الشكر بخكما نقدم 

  ".ٔ�عضاء لجنة المناقشة"لٔ�ساتذة المحترمين 

  ٔ�ساتذتنا الكرام ا��ن رافقو� م�ذ بدایة مشوار� العلمي

  .هذا البحث لكل من مد لنا ید العون من قریب ٔ�و بعید في انجاز
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  إهداء
  إلى من أفُضِّلها على نفسي، ولِمَ لا فلقد ضحَّت من أجلي

  ولم تدَّخر جُهدًا في سبيل إسعادي على الدَّوام

  ).أمُِّي الحببية(

  نسير في دروب الحياة، ويبقى من يُسيطر على أذهاننا في كل مسلك نسلكه

  .صاحب الوجه الطيب، والأفعال الحسنة

  يَّ طيلة حياتهفلم يبخل عل

  ).والدي العزيز(

  إلى أصدقائي، وجميع من وقفوا بجواري وساعدوني بكل ما يملكون، وفي أصعدة كثيرة

  أقُدِّم لكم هذا البحث، وأتمنَّى أن يحوز على رضاكم
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  مـقـدمــة

 

 

 

 

 

 

 



  مقدمة
 

 أ 
 

ات بما تقتضیه إن القضاء بین المتخاصمین یعد أقدم الوسائل المؤدیة إلى فك النزاع

العدالة، لذلك كان هذا القضاء فریضة محكمة وسنة متبعة تناقلتها الأجیال واعتمدتها 

أنظمة الدول القدیمة والحدیثة، جاعلة منها سندا مهما وأساسا فعالا تبنى علیه العدالة في 

  .دولة القانون

الإداریة إن الجزائر كغیرها من الدول اعتمدت النظام القضائي بكل اختصاصاته  

والجزائیة والعادیة، وبمختلف مجالاته وفروعه المدنیة والتجاریة والاجتماعیة والأسریة، 

مزودة له بمختلف المبادئ والتنظیمات التي من شأنها أن ترقى به لیكون سندا للمظلوم 

  .وردعا للظالم

ومن إن العمل القضائي له مقومات یقوم علیها ومبادئ یستند علیها لإحقاق الحق،  

بین هذه المبادئ التأسیس القضائي، الذي یعني ضرورة الاستناد في بناء الأحكام 

ولذلك یُلاحظ أن مسألة . القضائیة على النصوص القانونیة المنظمة للواقعة محل النزاع

التأسیس القانوني من أهم وجوه الطعن بالنقض المعتمدة في قانون الإجراءات المدنیة 

والتي جعلت انعدام الأساس القانوني من الأسباب  08ف  358ة والإداریة طبقا للماد

الموجبة لنقض الأحكام القضائیة، وذلك حینما یؤسس الحكم على نص قانوني لا یسري 

   .على وقائع الدعوى

هذا بالنسبة للأصل المعتمد في التأسیس القضائي عموما، لكن تأسیس الأحكام 

سري أوسع معنى من سابقه، إذ یشمل ما قیل القضائیة في المنازعات ذات الطابع الأ

وغیره، لأن التأسیس في هذا المجال یُبنى على النصوص القانونیة من جهة وعلى 

الأحكام الشرعیة من جهة أخرى، وذلك من منطلق أن مسائل الأسرة قد نظمت أحكامها 

أحكام  بموجب قانون الأسرة الذي ترك المجال واسعا أمام القاضي من أجل اللجوء إلى

القضائیة في  أ، وبالتالي یتضح أن الأحكام.ق 222الشریعة الإسلامیة بناء على المادة 

مجال شؤون الأسرة إما أن تؤسس على ضوء قانون الأسرة وما یتضمنه من أحكام وقواعد 



  مقدمة
 

 ب 
 

قانونیة واجبة ،الإتباع، وإما أن تُؤسس على ضوء الأحكام الشرعیة في حال انعدام النص 

  .ذي ینظم المسألة أو الواقعة محل النزاعالقانوني ال

وبالتالي تستبعد من هذه الدراسة فكرة تأسیس الأحكام القضائیة في حالة انعدام  

النص القانوني بالكامل، لینصب البحث من بدایته إلى نهایته على تأسیس الأحكام 

فرع القضائیة في حالة وجود نص قانوني؛ أي على ضوء نصوص قانون الأسرة وما یت

إن تأسیس الأحكام القضائیة بناء على نصوص قانون الأسرة یُبنى على مدى قدرة . عنها

القاضي على فهم هذه النصوص واستثمار معانیها وتطبیقها على وقائع الدعوى لحل 

النزاع، ولما كان التأسیس القانوني للأحكام القضائیة یتوقف على قوة الفهم والاستنتاج 

الأسرة، فمن الواجب أن تكون هناك آلیات یسترشد بها القاضي  المنطقي لنصوص قانون

ویستهدي بها لفهم النص وتفسیره واستثمار خطابه عن طریق الاستنتاج، وبما أن من هذه 

القواعد وضبط هذه الآلیات لیست من الوظائف التشریعیة المنوطة بالمشرع فإن هذا 

شرعین لا في قانون الأسرة ولا في غیره الأخیر لم یحددها ولم یتطرق إلیها كغیره من الم

من القوانین الأخرى، مكتفیا في ذلك بالإشارة إلى أن تفسیر النص القانوني وفهمه یقتضي 

  . م. ق 01ف  01النظر فیما اشتمل علیه من حیث لفظه وفحواه طبقا لنص المادة 

ا وعلى هذا الأساس فإن القاضي الجزائري وبالأخص قاضي شؤون الأسرة عندم

تدفعه الضرورة إلى فهم النص واستنباط أحكامه یلجأ إلى أسالیب ووسائل التفسیر 

 المعروفة في فقه القانون، القائمة على إعمال دلالات الألفاظ وما تنطوي علیه، لكن فقهاء

القانون قد أوجزوا القول في شأن ذلك واختصروه إلى أن أصبح لا یفي بالغرض 

التي بحثت في النظریة العامة للقوانین الوضعیة تناولت المطلوب، فالكتب القانونیة 

مباحث الدلالات اللفظیة في مواضع متفرقة أكثرها كان في الجزئیات ذات العلاقة بتفسیر 

القانون، فمنها ما جاء في إطار تحدید الأسباب الموجبة للتفسیر كغموض النصوص 

دید طرق التفسیر الخارجیة وتعارضها فیما بینها، ومنها الآخر ما جاء في إطار تح

   .والداخلیة أو كما یسمیها البعض بالطرق العقلیة والنقلیة
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 ج 
 

یتضح بناء على ما تقدم أن مباحث الدلالات اللفظیة التي تشكل أهم ما یمكن 

الاستناد علیه في فهم النصوص واستنتاج أحكامها لم تأتِ بشكل متناسق ومتكامل في 

قانوني لم یول اهتماما كبیرا بالدراسات الدلالیة لألفاظ القانون الكتب القانونیة، لأن الفقه ال

ومفاهیمه على ضوء المنطق اللغوي وما یقتضیه المنطق التشریعي، رغم درایته أن 

القوانین تصاغ باللغة العربیة التي تتصف بالسعة والثراء في المعاني والأسالیب ذات 

التشریعیة، ومع هذا نجد الفقه قد اقتصر الأثر على فهم النصوص القانونیة ومقتضیاتها 

على بعض المباحث والمطالب المتعلقة بالمذاهب التفسیریة المشهورة وما أسفرت علیه 

من النظریات القدیمة التي لا طائل منها ولا جدوى ولا محل لها یُعتبر في التأسیس 

   .القانوني للأحكام القضائیة

ائیة بناء على قانون الأسرة، فإن هذا هذا وإذا كنا بصدد تأسیس الأحكام القض

القانون الأخیر لاشك عند المتخصصین أنه جاء بأحكام مجملة في أغلب القواعد التي 

نص علیها، فضلا على أنه مستمد من الأحكام الشرعیة التي دونت في صیاغة قانونیة، 

لدلالات الأمر الذي یترتب عنه تداخل بین المصطلحات الشرعیة والقانونیة من حیث ا

التي تدل علیها، وظهور بعض الأحكام القانونیة التي یبدو أنها تعارض الأحكام الشرعیة، 

ومن ثم بروز إشكالات في تفسیر النصوص وتأویلها وفهمها مما یحول دون التطبیق 

السلیم لهذا القانون، لأن مناط التطبیق وإنشاء الأحكام القضائیة وتأسیسها هو الفهم القویم 

   .د لنصوص القانونوالسدی

  :أهمیة الموضوع

صلاحیات قاضي شؤون الأسرة جلى أهمیة الموضوع في تبیان من هذا المنطلق تت

الإستعانة بالنصوص القانونیة المنظمة لها وبعض الأحكام والقرارات القضائیة، ومن و 

  .التعرف على قسم شؤون الاسرةعلى جهة أخرى یتم تسلیط الضوء 

  :لیة الموضوعمما سبق تتجلى إشكا

  ؟ صلاحیات قاضي شؤون الأسرةماهي 



  مقدمة
 

 د 
 

  :للإجابة على هذه الإشكالیة وللإحاطة بجوانب الموضوع قسم البحث إلى فصلین

 دور قاضي شؤون الأسرة وصلاحیاتهخَصَص لدراسة إشكالات ) الفصل الأول(

صلاحیات قاضي شؤون جاء تحت عنوان  )الأول طلبالم( طلبینوالذي قسم إلى م

  .الحجر و إجراءات حمایة البالغین ناقصي الأهلیة كان بعنوان) الثاني طلبالم(و الأسرة

، والذي قسم التعریف بقسم شؤون الأسرةفَخُصص لدراسة ) الفصل الثاني( أما  

و اختصاصه  التعریف بقسم شؤون الأسرةن جاء بعنوا )الأول طلبالم( طلبینبدوره إلى م

منازعات الأسرة و علاقتها فكان بعنوان ) لثانيا طلبالم(أما النوعي و الإقلیمي، 

  .بالمبادئ العامة للتقاضي

وختمنا عملنا  كأي عمل بخاتمة ملمة بالتنائج المتحصل علیها  و المستخلصة من 

  .دراستنا وقائمة مصادر ومراجع

  :و كأي بحث  استعنا ببعض الدراسات السابقة منها

نون الاسرة، دار هومة للطباعة و لحسن بین الشیخ اث ملویا، المرشد في قا -

  .2016-2015النشر، الجزائر، الطبعة الثالثة، 

ماجدة مصطفى شبانه، النیابة القانونیة دراسة في القانون المدني وقانون الولایة  -

على المال مع التركیز على تطبیقات الشهر العقاري في ضوء أحدث النقض، دار الفكر 

  . 2004الجامعي، الإسكندریة ، مصر، 

  :و من خلال الدراسة واجهتنا العدید من الصعوبات نذكر منها

  .اكثر تفصیل الى یحتاج الموضوع كون الوقت ضیق-

 أخذ ما تفاصیله، في التعمق الى دفعنا للموضوع المجتمعیة و القانونیة الطبیعة-

  .أكبر وجهد كبیر وقت منا



  مقدمة
 

 ه 
 

لى كل من ساعدونا في و في الأخیر لم یبقى لنا سوى التوجه بالشكر الجزیل ا

إنجاز هذا البحث نتقدم بجزیل الشكر الى الأستاذ الفاضل المشرف الذي ذلل أمامنا كل 

واالله كمال هو ولي السداد و التوفیق و الحمد " الصعوبات و أرشدنا الى ما سدد خطانا 

  ".الله رب العالمین
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 :الفصل الأول

  دور قاضي شؤون 

  الأسرة
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  تمھید 

في سبیل تأسیس الأحكام القضائیة یجب أن یكون لقاضي شؤون الأسرة دورا فعالا 

في إعمال مختلف الأحكام والقواعد المتعلقة بمنطوق النص من حیث الأوصاف التي قد 

  . یتصف بها

فالنصوص المنطوق بها مهما كانت أشكالها ومهما اختلفت أنواعها فلا شك في  

ن صیاغتها اللغویة كالعموم والخصوص وما یتعلق أنها قد تتصف بأوصاف ناجمة ع

بهذا الأخیر من إطلاق وتقیید وأوامر ونواهي والتي من شأنها تغییر حكمها أو تزید علیه 

حسب الحالة، لأن النصوص الموصوفة بالعموم تختلف في حكمها مع النصوص 

أو مقیدة أو الموصوفة بالخصوص، وهذه الأخیرة تختلف أحكامها فیما إذا كانت مطلقة 

  .جاءت في صیغة الأمر أو النهي

وعلى هذا الأساس فإن الدور الذي یُؤدیه قاضي شؤون الأسرة یكمن في مدى  

قدرته على استثمار الدلالات اللفظیة للمنطوق من النصوص الموصوفة بالعموم وتلك 

  .الموصوفة بالخصوص

، ومنه نتناول )الأول  طلبالم( صلاحیات قاضي شؤون الأسرةحیث سنتعرض إلى 

 .  )يالثان طلبالم ( الحجر و إجراءات حمایة البالغین ناقصي الأهلیة
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  صلاحیات قاضي شؤون الأسرة : المطلب الأول

لم یترك المشرع الجزائري جانبا من جوانب قضایا شؤون الأسرة إلا و أولا عنایة  

خاصة من شانها توفیر خاصة وفي هذا المنحى أولى المشرع الجزائري للطفل حمایة 

  .الحمایة اللازمة له سواء في نفسه أو ماله

  المفهوم العام للولایة : الفرع الأول  

الولایة هي تدبیر كبیر الراشد شؤون القاصر الشخصیة والمالیة، والقاصر مومن لم 

 ، إذن الولایة1یستعمل أهلیة الأداء، سواء كان فاقد لها كغیر الممیز أن ناقصها بالممیز

لغة هي السلطة على الشيء القدرة على إنشاء التصرفات القانونیة، وكتبت الولایة ذاتها 

للشخص على ماله ونفسه وإما متعدیة لتبت للشخص آخر مثل ولایة الأب والوصي 

  . المحتار والوصي المعین

تتنوع الولایة المتعدیة حسب موضوعها إلى ولایة على النفس تتعلق بالحمایة والتربیة 

التعلیم والحضانة والكفالة، والولایة على المال تتعلق بالإدارة والرقابة على أموال القاصر و 

  . والمحافظة علیها

  إجراءات الولایة ومنازعاتها: الفرع الثاني

لدراسة الولایة نصوره من صور النیابة القانونیة على نفس ومال القاصر یقتضي  

  .القاصرمنا بیان إجراءات قیامها على نفس ومال 

من ف أ على أن الأب هو  87نصت المادة : اجراءات الولایة على نفس القاصر -

الولي على أولاده القصر وفي حالة وفاته أو غیابه تحل الأم محله، وفي حالة الطلاق 

  2 .یمنع القاضي الولایة من اسندت علیه الحضانة

                                                 
 د ط، د الجزائر، التوزیع، و للنشر دار الجزائري، الاسرة وقانون ميالإسلا الفقه بین الأسرة أحكام: داودي القادر عبد 1

 .123 ص ت،
 .352 ص ،1980 مصر، الكتاب، عالم المال، على الولایة احكام البنا، صالح كمال 2
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قة بممارسة الولایة هذا و خول قاضي شؤون الأسرة خلال نظره في العلاقات المتعل

أحمد جمیع الإجراءات الضروریة لحمایة الأطفال القصر كإستاد الحضانة لأحد الأبوین 

  .أو إستنادها الشخص آخر یكون أهلا لممارستها، حسب قانون الأسرة

إضافة إلى إمكانیة سماج أي شخص من العادلة حول الظروف الاجتماعیة لعائلة  

ي هذا الصدد إجراء تحقیق اجتماعي ونفسي وعقلي حول الطفل القاصرة وجوز للقاضي ف

   1 .سلوك الشخص الذي تمارس الولایة على هذا القاصر لحقوقه و حمایة له 

تعد نیابة الولي الشرعي على القاصر نیابة : إجراءات الولایة على أموال القاصر-

حتى تقضي بسبب قانونیة وهي ولایة الرامیة فلا یمكن هذا الولي الحق في التنجي منها 

وعلیه حدد القانون حدود هذه الولایة حیث یكون الولي 2من الأسباب التي أوردها القانون 

من قانون الأسرة على  88مقیدا ولیس حرا في تصرفاته لذلك فإن المشرع نص في المادة 

أن الولي یسهر على حمایة أموال القاصر وأن یتصرف تصرف الرجل الخریص فیها، 

ن مسئولا عنها وتبعا لذلك الخضع إدارة أموال القاصر إلى رقابة القاضي، ویجب أن یكو 

ویجب على الولي أن یحصل على ترخیص مسبق من قبل القاضي في حالة قیامه بأحمد 

  :التصرفات التالیة

  .بیع العقار وقسمته وهنه وإجراء المصالحة بشأنه-  1

  .بیع المنقولات ذات الأهمیة الخاصة-2

  .وال القاصر بإقراض والافتراض أو المساهمة في شركةاستثمار أم -3

سنوات أو لعند الأكثر من سنة من بلوغه  3إیجار عقار القاصر لمدة تزید عن -4

  .سن الرشد

                                                 
-2015 الثالثة، الطبعة الجزائر، النشر، و للطباعة هومة دار الاسرة، قانون في المرشد ملویا، اث الشیخ بین لحسن 1

 .33 ص ،2016
 .361 ص ،2004 مصر، الجامعي، الفكر دار القانونیةـ النیابة شبانة، مصطفى ماجد 2
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ولا یجوز له أن یتصرف في أموال القاصر بأي تصرف من شأنه الحاق ضرر 

  1 .كالتبرع بمال القاصر

لقاضي شؤون الأسرة منح الترخیص هذا ونشیر إلى أن قانون الأسرة ، قول ا 

إ مع مراعاة .م.إ. ق 479المسیل المشار إلیه موجب أمر على عریضة موجب المادة 

  .مصلحة القاصر، لم ضرورة التصرف و في حالة بیع بالمزاد العلني

من قانون  90وما یجب ملاحظته بخصوص هذه المسألة وبالرجوع لنص المادة 

لى تحقیق أقصى حمایة للأموال القاصر حتى في الأسرة تجد أن  المشرع حرص ع

مع مصلحة القاصر، یعین القاضي  2مواجهة ولیه، فإذا تعارضت مصلحة الولي 

للضوابط التي تخضع لها الولي فیكون مسؤولا عما یلحق أموال القاصر من  3منصرف 

  .ضرر بسبب سوء رعایته أو بسبب تقصیره

ایو الموقتة لحمایة مصالح القاصر وهذا ویمكن للقاضي أن یتخذ جمیع المد 

  .إ. م. ج. إ. ق 497بموجب أمر غیر قابل للأي طعن إعمالا لنص المادة 

من  91تنتهى وظیفة الولي حسب ما نصت علیه المادة : إجراءات إنهاء الولایة -

  .قرأه مونه، أو الحجز علیه، أو بإسقاط الولایة عنه

جراءات التي یمكن إلغاء الولایة بها حیث إ  وحدد الإ.م.إ. وقد تدخل المشرع في ق 

یكون ذلك موجب دعوى استفحالیه أمام قاضي شؤون الأسرة بمحكمة مقر ممارسة الولایة 

 453أحد الوالدین أو ممثل النیابة العامة أو من قبل من یهمه الأمر م . من قبل

فحص طبي  وللقاضي قبل إنهاء الولایة سماع الأب الأم مع إجراء تحقیق اجتماعي أو

عسى أو مقلي وجمع المعلومات حول أوضاع عائلة القاصر وسلوك أبویه ویبلغ الأمر 

                                                 
 . 44 ص ـ1971 طبعة العربي، الفكر دار الثانیة، الطبعة آثاره، و الزواج عقد في محاضرات زهرة، أبو محمد 1
 و للنشر الحامد دار الأولى، الطبعة القانون، و الفقه في الخطبة الزواج عقد مقدمات جانم، محمد فخري جمیل 2

 .19 ص ،2008 التوزیع،
 و الشخصیة الأحوال قانون العقدین تكوین في مقارنة دراسة الزواجد لعقد القانونیة الطبیعة ، مصطفى حسین زبیر 3

 . 27 ص ،2012 مصر، القانونیة، الكتب دار المدني، القانون
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یوما من النطق به إلى باقي الخصوم من  30الاستعمالي الصادر بإلغاء الولایة في أجل 

طرف من یهمه الأمر تحت طائلة سقوطه وهو قابل للاستئناف من قبل الخصوم في أجل 

  .غه ومن قبل النیابة العامة خلال نفس  المدة من تاریخ النطق بهیوم من تاریخ تبلی 15

المعاییر الإنماء أو السحب المؤقت : وتجدر الإشارة إلى أن القاضي یجوز له  

للحقوق المرتبطة بممارسة الولایة كلیا أو والد القاصر المسقطة عنه الولایة بموجب دعوى 

  1 .الطلبة استعجالیة

ترفع الشارعات المتعلقة بالولایة على أموال : أموال القاصر منازعات الولایة على-

القاصر و إدارتها أمام قاضي شؤون الأسرة بصفته قاضي موضوع وفي حالة الاستعجال 

أما المنازعات المتعلقة بحسابات الولایة ترفع . یفصل في النزاع وفقا للإجراءات المستعجلة

  .من قبل القاصر بعد بلوغه أو ترشیده

خص في الأخیر إلى أن المشرع ویهدف الحفاظ على سمعة القاصر وحمایت وتل 

فإن جمیع إجراءات التحقیق من سماع الشهود والأطراف وملاحظات الدفاع والفصل في 

الطلبات المتعلقة بالولایة تتم مجلسة سریة وتكون الأحكام الصادرة بشأنها قابلة لطرق 

  .طعن

  دم و الوصيتعیین المقإجراءات : الفرع الثالث

تعریف المقدم ،شروطه، إجراءاته و دور : سأتناول بالدراسة في هذا الصدد كل من 

  .القاضي في تعیینه و التزامات المقدم

  :تعیین المقدم: أولا 

 471إلى  469من قانون الأسرة والمواد من  100و المادة  99نصت علیه المادة  

  .ةمن قانون الإجراءات المدنیة و الإداری

  

  
                                                 

 .170 ص السابق، المرجع داودي، القادر عبد 1
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  :عریف المقدمت-1

من قانون الأسرة بنصها على أنه هذا من تعینه المحكمة في  99عرفته المادة  

حالة عدم وجود ولي أو وصي على من كان فاقد الأهلیة أو ناقصها بناءا على طلب أحد 

من قانون الإجراءات  469أقاربه أو ممن له مصلحة أو من النیابة العامة، فالمادة 

ة أحالت في تعیین المقدم إلى أحكام قانون الأسرة، فالقاضي من یختار المدنیة و الإداری

من بین أقارب القاصر، وفي حالة تضرر ذلك لعدم توفر أحد الشروط یعین شخصا آخر 

غیر وتعیینه یكون بموجب یختاره و یفهم من هذا أنه یمكن أن یكون هذا الشخص من ال

له أن یرفض و هنا یبحث أو یعین القاضي بعد التأكد من إرضائه، أي یمكن  ئي،أمر ولا

  1 .رشخصا آخ

  :روط المقدمش-2

  :و هي  2/469تضمنها المادة  

  .الأهلیة للقیام بشؤون القاصر -

  .هالقدرة على حمایة مصالح -

  

  :تزامات المقدمال-3

على المقدم أن یقدم دوریا وطبقا لما یحدده القاضي عرضا : 472ذكرتها المادة  

  .ل القاصر و عن أي إشكال أو طارئ له علاقة بهذه الإدارةعن إدارة أموا

في حالة التقصیر في أداء مهامه یتخذ القاضي جمیع الإجراءات التحفظیة المؤقتة  

  . 473الحمایة مصالح القاصر بموجب أمر ولاني طبقا لنص المادة 

  

  

  
                                                 

 .680 ص السابق، المرجع ملویا، اث الشیخ بن لحسن 1
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  :إجراءات تعیین الوصي و إنهاء مهامه : ثانیا

قانوني للقاصر یختاره الأب أو یعینه القاضي، و إلى یعرف الوصي بأنه نائب  

هي  شروط الوصي و -صور الوصایة  -جانب هذا التعریف سأتناول تحت هذا العنوان 

  1 :كالتالي

  :صورة الوصایة/أ

و إما بالتعیین و  الاختیار و یسمى الوصي المختاریستمد الوصي سلطاته إما ب 

عاما أو خاصا، أو وصي خصومة من حیث یسمى الوصي المعین، و قد یكون الوصي 

السلطات التي تعطى له، و قد یكون مؤقت أو دائما، وذلك من حیث الامتداد الزمني 

  .السلطاته ، كما یكون الوصي واحدا أو أكثر

  : شروط الوصي/ب 

  : من قانون الاسرة بنصها على الشروط التالیة 93تضمنت هذه الشروط المادة 

  .امسلم أن یكون الوصي -

  .أن یكون الوصي عاقلا و بالغا -

  .أمینا حسن التصرفأن یكون الوصي  -

فالمحكوم علیه في جریمة من الجرائم المخلة بالآداب و الماسة بالشرف أو النزاهة  

و من حكم علیه بجریمة كانت تقتضي قانونا سلب ولایته على نفس القاصر لو كان في 

الإضافة إلى من كان مشهورا بسوء السیرة أو من ولایته لا یكون أهلا لأن یكون وصیا، ب

و هذا یتحقق منه القاضي من خلال السلطات المخولة  ن له وسیلة مشروعة للعیشلم یك

له في التحقیق كسماع شهود و المحكوم بإفلاسه إلى أن یحكم له برد اعتباره، و من سبق 

إلى من قرر الأب قبل أن سلبت ولایته أو عزل عن الوصایة على قاصر آخر، بالإضافة 

  .وفاته حرمانه من التعیین

                                                 
 تطبیقات على التركیز مع المال على الولایة وقانون المدني القانون في دراسة القانونیة النیابة شبانه، مصطفى ماجدة 1

 .104 ،103 ص ص ،2004 مصر، ، الإسكندریة الجامعي، الفكر دار النقض، أحدث ضوء في العقاري الشهر
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  :ور القاضي في الإجراءاتد -3

لم یبین قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الطریقة التي یعین بها الوصي هل  

وإنما اكتفى بالنص على تثبیت الوصایة أو رفضها بعد وفاة  وجب حكم،بموجب أمر أم بم

أما الفقرة الثالثة فتنص على أنه یجوز  472لمادة الأب طبقا للفقرة الأولى من نص ا

للقاضي وضع القاصر تحت وصایة الوصي المختار عندما تتوفر فیه الشروط المقررة 

قانونا، وعلیه یراقب القاضي مدة توافر هذه الشروط، حتى یقبل أو یرفض الوصایة، وبما 

طبقا العمل ولاني ولیس  أن تعیین الوصي لا یتضمن منازعة مثل تعیین المقدم فإنه یتم

قضائي، و إن عدم نص المشرع على هذا یعد سهوا منه فقط خاصة عندما نص في 

على أنه في حالة رفض الوصایة یعین القاضي مقدما طبقا  472الفقرة الثانیة من المادة 

، والذي سیكون بموجب أمر ولاني، كما تظهر سلطة القاضي في تعیین 471لنص المادة 

من قانون الأسرة حیث له في حالة تعدد  92من خلال نص المادة  الوصي كذلك

 1 .الأوصیاء أن تختار الأصلح منهم مع مراعاة الشروط المذكورة

  :حالة تقصیر الوصي في أداء مهامه -4

یتصرف القاضي بموجب أوامر ولانیة في حالة تقصیر الوصي في أداء مهامه  

ة الضروریة لحمایة مصالح القاصر بموجب حیث یتخذ القاضي جمیع الإجراءات المؤقت

 90أمر ولاني، كأن یعین القاضي متصرفا خاصا قیاسیا على ما هو وارد في نص المادة 

  .ةمن قانون الأسر 

بالرجوع إلى قانون الأسرة، فأن سلطة القاضي تكمن في مراقبة الحساب الذي و 

الوصي في مهامه من یقدمه الوصي عند انتهاء مهمته حیث یتبین من خلاله تقصیر 

عدمه، ولهذا كان بجدر بالمشرع أن یلزم الوصي بأن یعرض دوریا كشفا یتضمن كل ما 

على أن  97یقوم به خلال تولیه إدارة أموال القاصر، حیث لا یكتفي بالنص في المادة 

                                                 
 الإجراءات قانون المتضمن 2008 فیفري 25 لـ الموافق 1429 عام صفر 18 في المؤرخ 09- 08 رقم نونالقا 1

 . 21 عدد الرسمیة الجریدة الإداریة، و المدنیة
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یقدم الوصي حسابا بالمستندات عند انتهاء مهمته فالقاضي یبسط رقابته بشكل منتظم 

ا یعرض علیه تقاریر دوریة ولیس الحساب النهائي، لیبین له التجاوزات وجدي عندم

المرتكبة من قبل الوصي إضرارا لمصلحة القاصر، قیامه بالتبرع بماله أو بجزء منه، 

من  88إقراضه هبته دون إذن من القاضي أو تجاوز الحد المأذون به طبقا لنص المادة 

  .ةقانون الأسر 

  :مهمة الوصيالقاضي في إنهاء  سلطة-5

من قانون  5-96للقاضي إنهاء مهمة الوصي وذلك بعزله طبقا لنص المادة  

الأسرة، إذا ثبت من تصرفاته ما یهدد مصلحة القاصر، ولم یبین المشرع كذاك في هذه 

  1 .يئا عزل الوصي هل بموجب أمر ولاالحالة الطریقة التي یتم به

ا بالذكر قانون الإجراءات المدنیة إن دور القاضي في هذه الإجراءات لم یتناوله

والإداریة فحسب وإنما هناك بعض القواعد الإجرائیة واردة ضمن قانون الأسرة والتي یرجع 

القاضي إلیها عند الحاجة، والتي تعد مكملة للقواعد الواردة في قانون الإجراءات المدنیة 

  .والإداریة ولیست مجرد تكرار لها

  اءات حمایة البالغین ناقصي الأهلیةالحجر وإجر : المطلب الثاني

لم یعرف المشرع الجزائري الحجر بل اقتصر على ذكر أحكامه في المواد من  

  .الفصل الخامس من الكتاب الثاني من قانون الأسرة 108إلى  101

منع الشخص من " المنع والتقبیل ویعرف الحجر قانونا بأنه : والحجر في اللغة 

،  2"الأقة في عقله أو لضعف في الملكاته النفسیة الضابطةالتصرف في ماله وإدارته 

كما أن له عدة تعاریف إلى یعرفه " منع الإنسان من التصرف في ماله" وهو في الشریعة 

عن منع " الحنفیة بأنه المنع من لزوم العقود والتصرفات القولیة وبتعبیر أدق هو عبارة 

                                                 
 .115 ص السابق، المرجع شبانه، مصطفى ماجدة 1
 تلمسان، جامعة الإداریة، و نیةالقانو  العلوم مجلة نفیه، أو النسب لثبوت القانونیة الشرعیة الطرق رشید، شیوح بن 2

 .33 ص ،3 العدد ،2005
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أني لریمه لأن عقد  مخصوص متعلق بشخص مخصوص، عن الصرف مخصوص آو

أي تحكم بها الشرع توجب  -صفة حكمیة "وعرفه المالكیة بأنه " الحجور ینعقد موقوفا 

كما . " منع موصوفها من نفوذ الصرفه فیما زاد على قوله أو بوكه بما زاد عن ثلث ماله 

ع كمنع عرفه الشافعیة والحنابلة بأنه المنع من التصرفات المالیة سواء أكان المنع من الشر 

الصغیر والجنون والسفیه أم من حكم الحاكم تمنع المشاري من التصرف في ماله حتى 

  " .الذي علیه  1یؤدي الثمن الحال

  أحكام الحجر في قانون الأسرة : الفرع الأول

كل شخص بلغ من الرشید وهو مجنون أو معنوه أو سفیه أو طرأ علیه إحدى 

من قانون  101حسب ما یتین من أحكام المادة  الحالات المذكورة بعد رشده بحجر علیه

  .الاسرة

ونشیر إلى أن قانون الأسرة لم یتعرض لذي العقلة رغم أن ذلك بعد أیضا من 

من  43-42عوارض الأهلیة حسب أحكام القانون المدني وبالنظر إلى أحكام المادتین 

م الأهلیة ومن الملة م فإن الشخص الراحة إذا العایله حمالة الجنون أو عنه یعتبر عدی.ق

فإن تصرفاته بعد باطلة، ومن بلغ سن الرشد وكان سفیها أو ذا غفلة یكون ناقص الأهلیة 

ان التصرفات الصور علیه  107لمة فإن تصرفاته بعد قابلة للإبطال رغم أن المادة 

  .العثیم باطلة

  . دور القاضي وسلطته في إجراء الترخیص والترشید-

المدنیة والإداریة هذا الإجراء تحت عنوان الفرع الثاني  تضمن قانون الإجراءات

  .المتعلق بالولایة على أموال القاصر

  : سلطة القاضي في منح الترخیص و ترشید القاصر -أولا 

ویقصد به الترخیص المتعلق ببعض تصرفات الولي  479نصت علیه المادة  

مر على عریضة، ومن ویكون هذا الترخیص من طرف قاضي شؤون الأسرة بناء على أ
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من قانون الأسرة التي  88بین التصرفات التي تخضع إلى ترخیص ما نصت علیه المادة 

أوجبت استئذان الولي للقاضي، فإن ارتأى القاضي أن یمنح الإذن فیكون ذلك بأمر على 

  :ةعریضة وذلك بخصوص التصرفات التالی

  .ةیع العقار وقسمته، ورهنه وإجراء المصالحب-1

 .المنقولات ذات الأهمیة الخاصة یعب-2

  .ستثمار أموال القاصر بأي إقراض أو الاقتراض أو المساهمة في الشركةا-3

نجاز عقار القاصر لمدة تزید على ثلاثة سنوات أو تمتد لأكثر من سنة بعد ا-4

  .دبلوغه سن الرش

ى ما المشرع فنص على أن یتم هذا الإجراء بموجب أمر على عریضة، فقد یرجع إلأ

احتمال نشوء نزاع حوله، لأنه یتضمن احتمالین، فقد یأتي هذا التصرف بفائدة على 

القاصر كما قد یأتي بخسارة أو ضرر به مما یدفع من له مصلحة في ذلك إلى المنازعة 

  1 .فیه

و الملاحظ أن مصطلح الترخیص له معنى واسع فقانون الإجراءات المدنیة و 

ض الأمور الولائیة التي یختص رئیس المحكمة الإداریة لم ینص صراحة على بع

بإصدارها في شكل رخص، و التي تتعلق خاصة بمصلحة القصر، فهل في حالة غیاب 

النص ستبقى خاضعة لاختصاص رئیس المحكمة أن یختص بها قاضي شؤون الاسرة 

  :كذلك، بما أن لها علاقة بالولایة على القاصر، و أقصد بهذه الرخص

  .بالسن القانوني للزواج إعفاء أو ترخیص-

  .إذن بالخروج من التراب الوطني-

  .أمر فتح حساب بریدي لقاصر-

رخصة لاستخراج سجل تجاري لممارسة نشاط تجاري لقاصر، وكذا الترخیص -

  . لراشد بتكرار الزواج أي الزواج بإمرأة ثانیة
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عمل ولائي، علیه بما أنها لا تتضمن نزاع فإنّ طبیعة العمل التي تصدر بشأنه هو و 

أما الجهة التي تصدره فالملاحظ عملیا أنه عندما یتعلق الأمر بمنح رخصة لاستخراج 

سجل تجاري مثلا، فهو یصدر عن قاضي شؤون الأسرة، وكذلك رخصة لإبرام عقد زواج 

قاصر، أما باقي الرخص فتصدر عن رئیس المحكمة مبدئیا، إلى حین صدور نص 

ن كذلك الترخیص بالزواج من زوجه ثانیة أو ثالثة أو تنظیمي بوضوح الأمر، حیث یتضم

رابعة، وكذا الإعفاء من السن القانوني للزواج یعد بمثابة ترخیص بالزواج والذي یتم 

بموجب أمر ولائي كذلك، والترخیص بفتح حساب بریدي للقاصر و للقاضي منح 

جراء المطلوب الترخیص كما له أن یرفضه طبقا لسلطته التقدیریة، إذا رأى أن الإ

   .یتعارض ومصلحة القاصر بالدرجة الأولى

من  480هذا ویقوم القاضي بترشید القاصر بموجب أمر ولائي طبقا لنص المادة 

قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، وهذا لیقوم القاصر بإدارة أمواله بنفسه، لكن لم یحدد 

  1 .یتم ترشیدهالقانون السن القانوني الواجب توفره في القاصر حتى 

  أسباب الحجر: الفرع الثاني

أسباب الحجر الفضالي في فقه القانون المدني اسم عوارض الأهلیة، فالإنسان  

الصرفاته ونفاذها یجب أن یكون له أهلیة تجاه كاملة لأنها أساس التعامل  .الصحة

ریف والتعاقد إلا أن هذه الأهلیة قد تعترضها بعض العوارض مؤثرة فیها ویمكن تع

عوارض الأهلیة بأنها هي ما یطرأ على أهلیة الإنسان قلبها أو تنقص منها أو تغیر بعض  

  .أحكامها

من كان فاقد "من قانون الأسریة على أنه  81تنص المادة : الجنون و العنه  

". الأهلیة أو ناقصها الصغیر السن، أو جنون أو وصي أو مقدم طبقا لأحكام القانون 

من نفس القانون من بلغ من الرشد وهو مجنون أو معنوه أو سفیه أو  101وتنصي المادة 

یتبین من خلال المواد " طرأت علیه إحدى الحالات المذكورة بعد وشده یحجر علیه 
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المذكورة أعلاه أن المشرع الجزائري جعل الجنون والعته سیبین من أسباب الحجر على 

لمشرع المصري والمشرع السوري، إلا الشخص الذي أصیب بأحدهما وهو ما قریه أیضا ا

أن المشرع الجزائري لم یعرف الجنون والعته وهذا ما یدفعنا إلى اللجوء إلى التعریفات التي 

توصل إلیها الفقهاء، وقد عرفها الأستاذ محمد أبو زهرة الجنون بأنه مرض یمنع العقل من 

، وعرف العنه بأنه إدراك الأمور على وجهها الصحیح ویصبحه اضطراب وهیاج غالبا

إدراكا صحیحا وتمیز عن الجنون بأنه یصحیه  1مرض یمنع العقل من إدراك الأمور 

هدوه وقد عرف الجنه بأنه اختلال في العقل لا یصل إلى حد الجنون ولكنه یجعل 

الكلام فاسد التدبیر ، ویشترك الجنون والعنه في أثرهما  2الشخص قلیل الفهم، مختلط

  .فكلاهمابالنسبة المعقل 

ینوب عنه قانونا ولي أو اما تصیب العقل والنقص من كماله كما أن المجنون  

والمعتوه كلاهما علیم الأهلیة فالحنون أما أن یكون جنونه كلیا وعاملا أي مستمر أو 

یكون منقطعا أي أن یمكن أن یقبل في أوقات معلومة فیأخذ حكم الراشد العاقل ویسمى 

الفقهاء بالجنون المطبق، أما في الحالة الثانیة فهو جنون قاصر أو في الحالة الأولى عند 

منقطع وابرى بعض الفقهاء أن الحكم في ما إذا كان الجوله وإقالته وقت معلوم، أما إذا 

كان غیر منتظم الإقافیة والجنون فیكون حكمه في حالة إفاته كالصبي الممیز لا تنتقد 

لقیم علیه أما الجنون المغلوب أو المطبق فهو كالصبي تصرفاته إلا إذا أجازها ولیه وهو ا

غیر الممیز لا یخاطب بالتكالیف الشرعیة ولا تصبح منه العبارات، ولا عقد تصرفاته ولو 

أجازها ولیه والمجنون والمعلوم بحجر علیهما متى ثبت الجنون أو العله ویستمر مع 

ري لم یأخذ بعین الاعتبار تقسیم استمرار الحالة ویزول بزوالها غیر أن المشرع الجزائ

حنان كشباط و مطاعي نور الدین مطبق ومنقطع كما فعل فقهاء  857الجنون إلى 

الشریعة الإسلامیة والقانون اللبناني بل اقتصر على ذكر حالة الجنون كسب من أسباب 
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الحجر وترك تقدیر مدى توفر الحالة إلى القاضي نظرا لكون المسألة موضوعیة، یمكن 

قانون الأسرة أن السفه سبب من أسباب الحجر لكنها لم  101لقاضي من نص المادة ا

ثم یعرف قانون الأسرة . تنص صراحة على حالة العملة وستناول ذلك بعض التفاصیل 

ولا القانون المدني مفهوم السفة أو الغفلة بل اكتفى قانون الأسرة بالإشارة إلى حالة السفه 

السفیه وذا العملة مقترنات في فقه الشریعة الإسلامیة وفي فقط دون العملة رغم أن 

التقنیات المدنیة العربیة ، وقد تناول المشرع الجزائري حالة العملة في نص المادة 

  1 .الاستعانة بالخبرة برأي الأطباء

  إجراءات حمایة البالغین ناقصي الأهلیة: الفرع الثالث

القواعد الموضوعیة المتعلقة بالحجر  إ القواعد الإجرائیة لإعمال.م.إ. وضع ق 

-481(والظلم القواعد المتعلقة بالحجر أو افتتاح أو تعدیل التقدیم أو رفعه في المیاه 

وحول الاختصاص القاضي شوون الأسرة الذي یتم الإخطاره بموجب عریضة ) 489

رفقة تتضمن فصلا عن البیانات العادیة عرضا عن الوقائع التي تبور التقدیم وتكون م

بالملف الطبي للمعني وإذا عاین القاضي أن الشخص المبین في العریضة لیس له عام 

من له محامیا تلقائیا للدفاع عن حقوقه وقبل أن یفصل القاضي في الدعوى یتعین علیه 

جماع الشخص المعني إجراء التقدیم بحضور محامیه والأشخاص المعنیین والقاضي أن 

یب المعالج وممثل النیابة العامة إذا رأى ضرورة لذلك وله یتلقى التصریحات حضور الط

الاستغناء عن هذا السماع إذا كان من شأنه الإضرار بالمعنى كما یمكن القاضي سماع 

أفراد العائلة وتحرر أمین الضبط تحت رقابة القاضي محضر بتصریعات و آراء 

  .الحاضرین عند الاقتضاء

ر ولاكي للتأكد من الحالة الصحیة للمعني یمكن للقاضي تعیین خبیر بموجب أم 

یوم بعد أن  15ویفصل في هذا الطلب بموجب أمر له طبیعة استعجالیه یستأنف في 

تبلیغه بسخوه من النیابة العامة عن طریق المحضر القضائي بدون رسوم ومصاریف إلى 
                                                 

 .38 ص ،1980 مصر، الكتب، عالم المال، على الولایة احكام البنة، صالح كمال 1



  دور قاضي شؤون الأسرة                                         :    الفصل الأول

- 21 - 
 

الة الشخص المعني وإلى من قدم ویؤشر على هامش عقد میلاد المعني في سجلات الح

  1.المدنیة بمنطوقي الأمر القاضي بافتتاح أو تعدیل أو رفع التقدیم بأمر من النیابة العامة

  :الأحكام القانونیة للفقدان 

المفقود هو الشخص الذي لا یعرف مكانه و لا یعرف حیاله :  الحكم بالفقدان وآثاره 

المشرع إلى أن  وأضاف) أ.ق  109(أو موله ولا یعتبر مفقودا إلا تموجب حكم قضائي 

الغالب الذي منعته ظروف قاهرة من الرجوع إلى محل إقامته وإدارة شؤونه بنفسه أو 

بواسطة مدة سنة وتسبب غیابه في ضرر للغیر یعدو كالمفقود فتنتج من ذلك أن الغیاب 

  .أشمل من الفقدان

ى وبعد الحكم القضائي هو الوسیلة القانونیة الوحیدة الإلحاق صفة المفقود عل 

. الشخص الغالب و الاستصدار هذا الحكم أجاز المشرع المورثة واللنیابة العامة وكل ذي

والفقدان یعتبر واقعة .  من قانون الاسرة 114یطلب من خلالها الحكم بفقدان الشخص 

مادیة تثبت جمیع طرق الاثبات وقد جرى العمل على جماع الشهود قبل الحكم بالفقدان 

ر حكمه أن یحصر أموال المفقود وهذا یعتبر مسألة فنیة تستلزم وعلى القاضي قبل إصدا

بالضرورة إصدار حكم قبل الفصل في الموضوع بتعیین خبیر فضالي تسند له مهمة 

حضر الأموال من منقولات وعقارات ومن ناحیة مصلحة أن موقع دعوى قضائیة 

أن یعین مقدم لیسر  منازعات قضایا شؤون الأسرة أخرى على القاضي عند الحكم بالفقدان

  .أموال المفقود

  :اثار الحكم بالفقدان 

للمقدم التصرف في أملاك المفقود : أثار الحكم بالفقدان على أموال المفقود-1

كتصرف الولي في أموال القاصر دون أن تكون محلا للتقسیم أو التسلیك عن طریق 

غایة رجوعه حیا أو حكم  المواث لاعتباره حیا كما یثبت له القوات من غیره ویوقف إلى

                                                 
 عكنون، بن الحقوق كلیة الحقوق، في ستیرماج شهادة لنیل مذكرة الاهلیة، عدیمي الرشداء مقفولي، العزیز عبد 1

 . 68 ص ،2008 الجزائر،



  دور قاضي شؤون الأسرة                                         :    الفصل الأول

- 22 - 
 

بمونه وعند انتهاء مهامه سواء بالعزل أو بالموت أو مرجوع المفقود فیقوم بتسلیم الأموال 

التي في عهدته ویقدم عنها حسابات بالمستندات إلى من یخلفه أو إلى المفقود إذا رجع أو 

  1 .إلى ورثته وذلك في مدة لا تتجاور شهرین من تاریخ انتهاء مهامه

تستمر العلاقة الزوجیة بعد الحكم : ار الحكم بالفقدان على زوجة المفقودآث-2

   .الحق في النفقة والحق في طلب التطبیق: بالفقدان وتبقى قائمة فیثبت المروجة حقین هما

  :الحكم بموت المفقود و آثاره-

ابة اذا لم یظهر المفقود بعد مدة معینة حكم بقوله بناءا على طلب الوزلة أو من النی 

  :العامة أو من له مصلحة فإذا رفعت دعوى موت المفقود یجب أن نمیز بین حالتین

  :الحالة التي یغلب فیها الهلاك: أولا 

كأن حالة حرب أو حالة استثنائیة زلزال أو فیضان فإنه یمكن للقاضي الحكم بموت  

ت القضائیة سنوات من فقدانه بعد التحري وقد اختلفت الجها 04المفقود إذا ثبت معني 

في كیفیة حساب هذه المدة حیث اعتبر البعض أن بدایة حساب المدة یكون من تاریخ 

صدور الحكم بالفقدان ویرى البعض الآخر أن مدة أربع سنوات تحسب من یوم إجراء 

البحث والتحري الذي اثبت فقدان الشخص، واستمر هذا الوضع من تذبذب الاجتهاد 

 290808ملف  2002/04/10المحكمة العلیا بتاریخ  القضائي إلى غایة صدور قرار

الذي أكد على أن حساب مدة أربع سنوات یبدأ من تاریخ ثبوت الفقدان ولیس من تاریخ 

  .صدور حكم الفقدان

  :الحالة التي یغلب فیها السلامة: ثانیا 

ترك المشرع السلطة التقدیریة للقاضي في تقدیر المدة اللازمة في الحالات التي  

 04لب فیها السلامة حسب وقائع كل قضیة بشرط مضي مدة تزید على سنوات من تغ

  .یوم البحث والتحري
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عند صدور الحكم بموت المفقود وصوورته غالیا : آثار الحكم بالموت المفقود -1

تترتب علیه كافة الآثار القانونیة الناجمة عن أیة وفاة فیكون المورثة الحصول على أمواله 

نهم على أنها میرات و تعدد زوجته عدة المتول عنها زوجها أما بالنسبة واقتسامها بی

للأحوال التي كانت من الممكن أن یولها من عود أو یستحقها بموجب وصیة أو عینة فإن 

  1 .المفقود یعدو مینا من تاریخ فقده

أثر ظهور المفقود المحكوم بمونه في حالة رجوع المفقود الحكوم بموته أو  - 2 

حیا یسترجع ما یقى عینا من أمواله أو قیمة ما بیع منها و أما ما استهلكه الورثة  ظهوره

  .فلا یسترده ولا یمكنه مطالبتهم بتعویضه

أما إذا ظهر الروح المفقود المحكوم نمونه سواء قبل أن تتزوج زوجته فیه أم بعد  

حكام الشریعة ورد في أ . 222التشریع وبالرجوع إلى المادة  .ذلك فلم یتطرق إلیها

الإسلامیة أن زوجة المحكوم نمونه إذا كانت لم تتزوج فإنها تعود إلیه بدون عقد جدید 

لبطلان الحكم بالقوات وإما إذا تزوجت غیره وهي في عدة الأول فإن زواجها الثاني بفسخ 

 .وتعود للأول، أما إذا تزوجها الثاني وهو یعلم حیاة زوجها الأول فیكون زواجه باطلا
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  : تمهید

لاشك في أن الأوصاف المذكورة في الفصل السابق من عموم وخصوص وما یتعلق 

بهذا الأخیر من أسالیب الإطلاق والتقیید والأوامر والنواهي هي أوصافا تتصف بها 

ثلا الموصوفة بالعموم النصوص التشریعیة مهما اختلفت أنواعها، فنصوص القانون م

تأتي في ذات الوقت ظاهرة؛ أي یُطلق علیها من حیث النوع بمصطلح الظاهر 

والنصوص الموصوفة بالخصوص قد تأتي في أعلى درجات الوضوح والقطع، فیُطلق 

علیها من حیث النوع أیضا بالنص، وهكذا فما من نوع من أنواع النصوص مهما اختلفت 

ل بها إلا وقد تتصف بوصف من الأوصاف المذكورة التي باتت درجاتها ومراتب الاستدلا

  .واضحة ومعلومة من خلال الفصل السابق لهذه الدراسة

إن النصوص قانونیة كانت أم شرعیة تتنوع بتنوع صیاغتها اللغویة فتصبح على  

مراتب متعددة ومختلفة یصعب ضبطها إلا باتخاذ معیار یضبط تقسیماتها، وذلك من 

هیة المكونة للمعنى ومدى ارتباط هذا المعنى باللفظ أو ملازمته له، فینشأ من خلال الما

  .ذلك مدى وضوح اللفظ وصراحته في الدلالة على المعنى من عدمه

وعلى هذا الأساس یكون منطوق النص باعتبار نوعه ذو دلالات عدة، اختلف في  

فیه النص والظاهر تقسیمها علماء الأصول، فیتضمن دلالة اللفظ من حیث وضوحه و 

والمحكم، ودلالة اللفظ من حیث خفائه وفیه المجمل والمؤول والمتشابه، كما یتضمن دلالة 

تطرق ومن خلال هذا الفصل سن.الالتزام التي تظم بدورها دلالة الإشارة والاقتضاء والإیماء

و  رةالتعریف بقسم شؤون الأس ل التعرض إلىمن خلا التعریف بقسم شؤون الأسرة ، إلى 

منازعات الأسرة و ، ومنه نتطرق إلى ) الأول طلبالم (اختصاصه النوعي و الإقلیمي 

 ). الثاني طلبلما( علاقاتها بالمبادئ العامة للتقاضي
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  التعریف بقسم شؤون الأسرة واختصاصه النوعي الإقلیمي: المطلب الأول

النوعي یتناول هذا المطلب التعریف بقسم شؤون الأسرة، ویحدد اختصاصه 

  .والاستعجالي والإقلیمي وفقا لما نصت علیه أحكام قانون الإجراءات المدنیة والإداریة

  التعریف بقسم شؤون الأسرة: الفرع الأول

لا تزال منازعات شؤون الأسرة تشكل النصیب الأوفر ضمن المنازعات المطروحة  

لا تزال بمثابة الخلیة . أمام الجهات القضائیة بفعل كون الأسرة، وإن أصابها بعض التفكك

الأساسیة في المجتمع فمنها یتطلق الأولاد إلى المجتمع والذین یصبحون یوما ما أزواجا ، 

ثم أباء وأمهات ثم أجدادا أو جدات فتكون لكل منهم غیر مسار حیاته صفة الولد الزوج 

دة، العم أو أو الزوجة ، الأب أو الأم ، الجد أو الجدة الأخ أو الأخت الحفید أو الحفی

العمة، الخال أو الحالة، المطلق أو المطلقة ، الأرمل أو الأرملة إلى غیر ذلك من 

الصفات والتي تضع كل واحدة منها الشخص في وضعیة قانونیة معینة بما ترتبه من 

   .1 حقوق والتزامات

ولأهمیة هذه المنازعات خصص لها المشرع قسما خاصا على مستوى المحكمة 

 11-05من القانون العضوي  13ؤون الأسرة وهو ما جاءت به المادة یسمى قسم ش

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة  32وأكدته المادة  2 .المتعلق بالتنظیم القضائي

، الاختصاص العام وتتشكل من أقسام المحكمة هي الجهة القضائیة ذات: "التي جاء فیها

تفصل المحكمة في جمیع القضایا لاسیما  یمكن أیضا أن تتشكل من أقطاب متخصصة ،

المدنیة والتجاریة والبحریة والاجتماعیة والعقاریة وقضایا شؤون الأسرة والتي تختص بها 

                                                 
 .7 ص الجزائر، هومة، دار ،1ج الاسرة، شؤون منازعات تطبیقات ملویا، آث الشیخ بن لحسن 1
 .51 العدد ،2005 لسنة الجزائریة ریةللجمهو  الرسمیة الجریدة 2
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وقد جرى العرف  1 ....."إقلیمیا، تتم جدولة القضایا أمام الأقسام حسب طبیعة النزاع 

  2 .على وصف كل قسم من هذه الأقسام بالمحكمة

ن الإجراءات المدنیة والإداریة تفصیل الإجراءات المتبعة أمام قسم وقد تولى قانو  

متناولا اختصاصه النوعي والإقلیمي  499إلى  423شؤون الأسرة في المواد من 

وإجراءات فلك الرابطة الزوجیة والولایة على القاصر والنسب والكفالة والتركة وغیرها، 

اري والقسم العقاري والقسم الاجتماعي بعض الأقسام الأخرى كالقسم التج. تمییزا له 

  .وغیرها

ینظم كیفیة الفصل في منازعات الأسرة فإنه یرجع . وأمام عدم وجود نص قانوني  

: " منه 15إلى القواعد العامة التي جاء بها قانون التنظیم القضائي حیث نصت المادة 

  ". تفصل المحكمة بقاض فرد ما لم ینص القانون على خلاف ذلك

المنازعة الأسریة لا تقل أهمیة عن المنازعة التجاریة والمنازعة الاجتماعیة  ولأن

التي أعطى فیها المشرع سلطة الفصل لتشكیلة جماعیة فإن البعض یرى أن تستعین 

محكمة الأسرة بأشخاص مختصین في مجالات تؤهلهم لإیصال الأطراف المتنازعة إلى 

ن النفسیین وغیرهم الذین یساعدون القاضي اتفاق ودي والمصالحة بینهما مثل المختصی

عن طریق إدراج حوارات بین الأطراف المتنازعة وإیجاد حلول مناسبة وإقناعهم بها لتفادي 

  3 .النزاعات وتجاوزها

  

  

  

                                                 
 الرسمیة الجریدة ،الإداریة و المدنیة الإجراءات قانون یاضمن 2008 فیفري 23 في مؤرخ 09- 08: رقم قانون 1

 .21 العدد ،2008 لسنة الجزائریة للجمهوریة
 . 75 ص ،2009 الجزائر، ي،بغداد منشورات ،الإداریة و المدنیة الإجراءات قانون شرح الرحمان، عبد بربترة: ینظر 2
 جامعة السیاسیة، العلوم و الحقوق مجلة الاسرة، شؤون قسم امام المتعبة الحاصة الإجراءات وهیبة، رابح: ینظر 3

 .41 ص ،2 العدد ،2014 خنشلة،
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  لقسم شؤون الأسرة) الموضوعي(الاختصاص النوعي : الفرع الثاني

لقسم شؤون الأسرة یقصد بالاختصاص النوعي ) الموضوعي(اص النوعي لاختص

، وحسب نص 1توزیع القضایا بین الجهات القضائیة المختلفة على أساس نوع الدعوى

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة فإن المحكمة المدنیة تعتبر الجهة  32المادة 

الفصل في جمیع القضایا ذات  القضائیة ذات الاختصاص الشامل العام ولها سلطة

الصبغة المدنیة إلا ما استثنى منها بنص خاص، وینتج عن ذلك أن الاختصاص بهذا 

المعنى ینعقد للمحكمة بصفتها هیئة قضائیة، ولا یتعقد لأي قسم من أقسامها، وأن أي 

  2 .حكم یصدر عن أي قسم من أقسامها یجب أن یصدر باسمها وتحت عنوانه

ون الأسرة فإن اختصاصه النوعي یتعقد أسامنا بموجب القانون وبخصوص قسم شؤ  

المتضمن قانون الأسرة المعدل والمتمم بموجب  1984یونیو  09المؤرخ في  11/84رقم 

   :والمتكون من أربعة كتب 3 2005فبرایر  27المؤرخ في  02-05الأمر رقم 

  .الزواج والحلاله: الكتاب الأول-

   .لشرعیةالنیابة ا: الكتاب الثاني-

  .المیراث: الكتاب الثالث-

  .التبرعات: الكتاب الرابع-

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة فقد  423أما الدعاوي المذكورة في المادة  

  :ورد ذكرها على سبیل الحصر باعتبارها أهم الدعاوى التي تعرض على القضاء وهي

بیت الزوجیة والحلال الرابطة الدعاوى المتعلقة بالخطبة والزواج والرجوع إلى -

  .الزوجیة وتوابعها حسب الحالات والشروط المذكورة في قانون الأسرة

   .دعاوى النفقة والحضانة وحق الزیارة-

                                                 
 .74 ص سابق، مرجع الرحمان، عبد بربارة 1
 .44 ص ،2011 الجزائر، هومة، دار الجدید، دنیةالم الإجراءات قانون في تحلیلیة أبحاث سعد، العزیز عبد: ینظر 2
 .24 العدد ،1984 الجزائریةلسنة للجمهوریة الرسمیة الجریدة 3
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  .دعاوى إثبات الزواج والنسب-

  .الدعاوى المتعلقة بالكفالة-

 .الدعاوى المتعلقة بالولایة وسقوطها والحجر والغیاب والفقدان والتقدیم-

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة صلاحیات قاضي  424وسعت المادة  كما

شؤون الأسرة إلى أبعد الحدود، ففضلا عن الصلاحیات الموكلة إلیه كقاضي شؤون 

  .الأسرة له السعي إلى حمایة مصالح القاصر عموما

  الاختصاص الاستعجالي لقسم شؤون الأسرة: الفرع الثالث

الي إلى تحقیق حمایة قضائیة سریعة ووقتیة للحقوق یهدف القضاء الاستعج 

والمراكز القانونیة التي یتهددها خطر محدق ویصدر الحكم بتدابیر عاجلة لا تمس أ أصل 

أو موضوع الملك الحقوق أو المراكز القانونیة بناء على إجراءات مختصرة تختلف إلى حد 

  1 .كبیر عن إجراءات التقاضي العادیة

مكرر من قانون الأسرة  57لحقوق والمراكز القانونیة أجازت المادة وحمایة لتلك ا 

المعدل والمتمم للقاضي أن یفصل على وجه الاستعجال بموجب أمر على عریضة في 

جمیع التدابیر المؤقتة، ولا سیما ما تعلق منها بالنفقة والحضانة والزیارة والمسكن، وهو ما 

المدنیة والإداریة التي منحت لرئیس قسم شؤون من قانون الإجراءات  425أكدته المادة 

الأسرة الصلاحیات المخولة القاضي الاستعجال، إذ یجوز له أن یأمر في إطار التحقیق 

بتعیین مساعدة اجتماعیة أو طبیب خبیر أو اللجوء إلى أي مصلحة مختصة في 

  .الموضوع بعرض الاستشارة حتى ولو كان ذلك أثناء إجراءات الصلح

                                                 
 .580 ص الجزائر، الهدى، دار ،1ج ،الإداریة و المدنیة الإجراءات قانون شرح سائح، سنقوقة: ینظر 1
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في الطب، في علم (ود بالاستشارة أخذ رأي المختصین في مجال معین والمقص 

بعرض معرفة خفایا النزاع أو البعض منها لتشكیل قناعة ما لوضع حل  ... النفس

  1 .للقضیة المطروحة 

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة على أن طلب إنهاء  453كما نصت المادة  

سحبها المؤقت یتم بدعوى استعجالیة، والأمر نفسه یتعلق ممارسة الولایة على القاصر أو 

بإسناد الحضالة المؤقتة لقاصر لأحد الأبوین أو أحد الأشخاص المبینین في قانون 

الأسرة، حیث یفصل في الطلب بأمر استعجالي وهو ما جاءت به الفقرة الأخیرة من نص 

  .من القانون ذاته 460المادة 

لقانون نفسه قاضي شؤون الأسرة سلطة قاضي من ا 499كما منحت المادة  

الاستعجال، وذلك باتخاذ جمیع التدابیر التحفظیة لاسیما الأمر بوضع الأختام أو تعیین 

  .حارس قضائي لإدارة أموال المتوفي الى غایة تصفیة التریكة

  الاختصاص الإقلیمي لقسم شؤون الأسرة : الفرع الرابع

الجهة القضائیة بالنظر في الدعاوي المرفوعة یقصد بالاختصاص الإقلیمي ولایة 

أمامها استنادا إلى معیار جغرافي یخضع للتقسیم القضائي، ویشمل موضوع الاختصاص 

الإقلیمي قاعدة عامة تعتمد مقر المدعى علیه معیارا للاختصاص ومجموعة استثنایات 

  2 .بحسب كل حالة

من قانون  37ها المادة قد غیر البعض عن هذه القاعدة العامة التي جاءت بو 

من " زید"الإجراءات المدنیة والإداریة بالاختصاص الإقلیمي العام، وملخصها أنه إذا أراد 

فإنه علیه كقاعدة عامة أن یرفعها أمام المحكمة التي " عمر"الناس أن یرفع دعوى ضد 

إذا كان ومقر سكناه المعتاد ضمن دائرة اختصاصها الإقلیمي، أما " عمر"یوجد بها موطن 

                                                 
 و المدنیة الإجراءات قانون وفق القضائیة هاتالج لجمیع المشتركة الأحكام شرح في الوجیز  یوسف، دلاندة: ینظر 1

 . 142 بص ،2013 الجزائر، هومة دار الجدیدة، الإداریة
 .583 ص سابق، مرجع سائح، سنقوقة: ینظر 2
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المدعى علیه لیس له موطن ثابت ومعروف فإن على المدعي أن یبحث عن آخر موطن 

سكنه واستقر به المدعى علیه ویرفع دعواه أمام المحكمة التي یوجد الموطن الأخیر 

  .ضمن دائرة اختصاصها

أما إذا كان للمدعى علیه موطنا مختارا فإن على المدعي أن یرفع دعواه أمام 

أما إذا تعدد المدعى علیهم . تي یوجد الموطن المختار ضمن دائرة اختصاصهاالمحكمة ال

في القضیة الواحدة وكانوا اثنین أو ثلاثة أو أكثر وكان لكل واحد موطنا في دائرة 

اختصاص محكمة أخرى فإن المدعي بجوز له أن یرفع الدعوى أمام المحكمة التي یقع 

مدعى علیهم وتكون مختصة إقلیمیا بالفصل في دائرة اختصاصها موطن أي واحد من ال

في هذه الدعوى ضد الجمیع حتى وإن كان لأحدهم أو لبعضهم موطن دائم ومعروف 

 1 .ضمن دائرة اختصاص محكمة أخرى

حیث " ضابط الموطن الأصلي" كما عبر البعض الآخر عن هذه القاعدة العامة بـ 

من  426سرة وفقا لنص المادة أخذ بها المشرع في ثلاثة أنواع من دعاوى شؤون الأ

  :قانون الإجراءات المدنیة والإداریة وهي

دعوى العدول عن الخطبة وما ینجم عنها من مشاكل قانونیة تتعلق أساسا  -

  .بمصیر المهر

  .دعوى إثبات العلاقة الزوجیة -

دعوى الصداق سواء تعلق الامر باسترداده بعد فسخ الخطبة، أو تحصیل مؤخره أو 

  2 .تأكیده

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة منح  40واستنادا للفقرة الثانیة من نص المادة 

المشرع الاختصاص الإقلیمي في بعض منازعات الأسرة لجهات قضائیة معینة دون 

                                                 
 .83 ص سابق، مرجع الرحمان، عبد بربارة 1
 .48 ،47 ص ص سابق، مرجع سعد، العزیز عبد: ینظر 2
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حیث نصت الفقرة  1غیرها وهو ما عبر عنه البعض بالاختصاص الإقلیمي الحصري،

في مواد المیراث، دعاوي الطلاق أو الرجوع : " ...على ما یأتي 40الثانیة من المادة 

والحضانة النفقة الغذائیة والسكن على التوالي أمام المحكمة التي یقع في دائرة 

اختصاصها موطن المتوفى، مسكن الزوجیة مكان ممارسة الحضانة، موطن الدائن بالنفقة 

  ".مكان وجود السكن

لمدنیة والإداریة مبینا الاختصاص من قانون الإجراءات ا 426وجاء نص المادة 

 40الإقلیمي لقسم شؤون الأسرة مستدركا المنازعات التي لم یتم النص علیها في المادة 

  :تكون المحكمة مختصة إقلیمیا: " سالفة الذكر 

  .في موضوع العدول عن الخطة بمكان وجود موطن المدعى علیه -

  .عى علیهفي موضوع إثبات الزواج بمكان وجود موطن المد -

في موضوع الطلاق أو الرجوع بمكان وجود المسكن الزوجي، وفي الطلاق  -

  .بالتراضي بمكان إقامة أحد الزوجین حسب اختیارهما

في موضوع الحضانة وحق الزیارة والرخص الإداریة المسلمة للقاصر المحضون  -

  .بمكان ممارسة الحضانة

  .افي موضوع النفقة الغذائیة بموطن الدائن به -

  .في موضوع متاع بیت الزوجیة بمكان وجود المسكن الزوجي -

  .في موضوع الترخیص بالزواج بمكان طالب الترخیص -

   .في موضوع المنازعة حول الصداق بمكان موطن المدعى علیه -

  .في موضوع الولایة بمكان ممارسة الولایة -

  

  

                                                 
 الطلاق( الإداریة و المدنیة الإجراءات قانون ضوء على الاسرة شؤون وىدعا في التقاضي إجراءات محمد، طواهري 1

 .403 ص ،1 العدد ،7 المجلد تیارت، جامعة السیاسیة، العلوم و الحقوق في البحوث مجلة)  نموذجا
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  ة للتقاضيمنازعات الأسرة وعلاقتها بالمبادئ العام: المطلب الثاني

ستحاول في هذا المطلب عرض خصوصیة منازعات شؤون الأسرة من خلال إبراز  

علاقتها بأهم المبادئ العامة للمتقاضي، ومن بین المبادئ القضائیة التي اخترناها لعرض 

مبدأ : هذه الخصوصیة والتي تعد مبررات للفصل في منازعات الأسرة بتشكیلة جماعیة

دأ الطرق البدیلة في حل النزاعات، مبدأ الفصل في الدعاوى التقاضي على درجتین، مب

  .ضمن أجال معقولة، مبدأ علنیة الجلسات

  منازعات الأسرة ومبدأ التقاضي على درجتین: الفرع الأول

یقصد بمبدأ التقاضي على درجتین أن النزاع بطرح بدایة أمام محكمة الدرجة  

وضوعا أو لم یقتنع أي من أطراف الأولى ومتى لم تصب هذه في حكمها شكلا أو م

الدعوى بمحتوى الحكم لسبب من الأسباب سعى صاحب المصلحة لنقله إلى الدرجة 

  1 .المجلس القضائي: الثانیة وهي 

وعلى خلاف الدساتیر السابقة التي لم تكرس مبدأ التقاضي على درجتین صراحة إلا 

في جمیع المسائل حیث جاء  كرس هذا المبدأ 2020في المسائل الجزائیة، فإن دستور 

منه یضمن القانون التقاضي على درجتین ویحدد  165من المادة . في الفقرة الثانیة

، كما ورد هذا المبدأ في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، 2شروط وإجراءات تطبیقیة

 المبدأ أن التقاضي یقوم على درجتین ما لم ینص: " منه على أن 06حیث نصت المادة 

  3 .القانون على خلاف ذلك

وبعد مبدأ التقاضي على درجتین ضمانة أساسیة لحسن سیر العدالة لأنه یؤدي إلى 

تدارك أخطاء القضاة ویدفعهم إلى العنایة بطلبات الحصوم ودفوعهم، فهو یتیح للمحكمة 

                                                 
 .50 ص سابق، مرجع سعد، العزیز عبد 1
 .33 ص سابق، مرجع سائح، سنقوقة 2
 الرسمیة الجریدة الدستوري، التعدیل بإصدار یتعلق 30/12/2020 في مؤرخ 442-20 رقم رئاسي مرسوم 3

 . 82 العدد ،2020 لسنة الجزائریة للجمهوریة
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الأعلى درجة تصحیح ومراجعة أحكام المحاكم الأقل درجة من خلال إعادة تكییف الوقائع 

أو اعتماد تفسیر جدید اللصوص المطبقة على الواقعة القانونیة، كما یتیح الفرصة 

للحصوم لاستدراك ما فاتهم من دفوع أو أدلة أمام محكمة أول درجة فهو بهذا یدعم ثقة 

  .1المتقاضین في مؤسسة القضاء

وإذا كان الأصل أن یختص المجلس القضائي بالنظر في استئناف الأحكام الصادرة 

المحاكم في الدرجة الأولى وفي جمیع المواد حتى ولو كان وصفها خاطنا، وهو ما  عن

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة فإن الأحكام الصادرة في  34نصت علیه المادة 

منازعات فك الرابطة الزوجیة غیر قابلة للاستئناف فیما عدا جوانبها المادیة وهو ما 

المعدل  2005فبرایر  27المؤرخ في  02- 05مر رقم من الأ 57نصت علیه المادة 

تكون الأحكام الصادرة في دعاوى الطلاق : " والمتمم القانون الأسرة حیث جاء فیها 

  2 .والتطلیق والخلع غیر قابلة للاستئناف فیما عدا جوانبها المادیة

وإذا كنا نعیب على المشرع عدم قدرته على وضع نص قانوني واحد یتضمن عدم 

ابلیة الأحكام الصادرة في منازعات فك الرابطة الزوجیة بجمیع صورها حیث استدرك ذلك ق

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة التي جاء فیها أن أحكام الطلاق  433في نص 

بالتراضي غیر قابلة للاستناف فإننا نؤیده في تعطیل العمل بمبدأ التقاضي على درجتین 

ذات لما یرتبه هذا المبدأ من إطالة عمر النزاع، ذلك أن تمكین في هذه المنازعات بال

أطراف النزاع من عرض خصومتهم على قضاء درجة معینة ثم الطعن في حكم هذه 

وهذا  3 .الدرجة وعرض النزاع من جدید على مستوى قضاء درجة ثانیة سیطیل أمد النزاع

الأسریة لاسیما المتعلقة بفك  الوحده بعد مبررا كافیا للمناداة بضرورة عرض المنازعة

                                                 
 .3 ص سابق، مرجع ، الإداریة و المدنیة الإجراءات قانون 1
 نونیةالقا للعلوم الجزائریة المجلة ،الإداري القضاء أمام درجتین على التقاضي مبدأ خصوصیة سمیة، سنوساوي: ینظر 2

 .242 ص ،3 العدد ،2017 الجزائر، خدة، بن یوسف بن جامعة السیاسیة، و الاقتصادیة و
 القضائیة، و الفقهیة الدراسات مجلة القضائي، الامن تحقیق في دوره و درجتین على التقاضي مبدأ محمد، بجاق 3

 .75 ص ،4 العدد 2017 الواد، جامعة
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الرابطة الزوجیة على تشكیلة جماعیة تكون أنقد نظرا وأدق فحصا من القاضي الفرد، 

  .خاصة وأن هذه المنازعات مرتبطة بأحكام الرجعة والعدة ارتباطا وثیقا

  منازعات الأسرة والطرق البدیلة لحل النزاعات: الفرع الثاني

اعات مختلف الآلیات والوسائل التي یلجأ إلیها یقصد بالطرق البدیلة لحل النز 

الأطراف كبدیل للمتقاضي أمام القضاء المعادي عند وقوع نزاع بینهم، قصد التوصل 

    1 .الحل أو تسویة لذلك النزاع

وقد استحدثت الطرق البدیلة لحل النزاعات في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة  

ة للتطورات التي تشهدها مختلف الأنظمة القضائیة لما توفره من جهد ونفقات ومسایر 

الحدیثة، حیث جاء في الكلمة التي القاها وزیر العدل حافظ الأختام عند عرضه مشروع 

وقد تم الأخذ بهذه الحلول في مشروع هذا القانون لأن العمل : "... القانون على البرلمان

نظام قضائي مثالي في العالم  القضائي بطبیعته بطيء حتى في أرقى الدول ، ولا یوجد

ویعاني الجمیع مشكلة إطالة الفصل في القضایا بسبب نقل الإجراءات وكثرة طرق الطعن 

  .التي رسمها القانون والتي غالبا ما ینجر عنها استیاء وعدم رضا المتقاضین

ولأجل مسایرة التطور الحاصل في القوانین الحدیثة، ولأن المجتمع الجزائري ثري في 

اثه وقیمه وعاداته والمواطن عندنا یجنح نحو الصلح كلما أمكنه ذلك، فقد استحدث في تر 

مشروع هذا القانون الطرق البدیلة لحل الشرفات وهي الصلح والوساطة مع إجراءات 

 2.التحكیم

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة قد استثنت قضایا  994وإذا كانت المادة 

ون محل وساطة قضائیة، فإن هذه القضایا بعد قضاء خصبا شؤون الأسرة من أن تك

لتطبیق الیتي الصلح والتحكیم المنصوص علیهما في قانون الأسرة قبل استحداث الطرق 

                                                 
 . 22 ص ،15 العدد ،2005 لسنة الجزائریة للجمهوریة الرسمیة الجریدة 1
 و القانونیة الدراسات مجلة منه، الجزائري المشرع موقف و درجتین على التقاضي مآخذ حنان، عكوش: ینظر 2

 . 153 ص ،02 العدد ،2021 الأغواط، جامعة السیاسیة،
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البدیلة في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة موقد أوردناهما تحت عنوان الطرق البدیلة 

ف إلى المحافظة على الأسرة وفض لاشتراكهما معها في المقاصد والمالات التي تهد

النزاع بطریقة ودیة واقتصاد في الجهد والنفقات رغم اختلاف بینهما في الإجراءات، 

لا یثبت الطلاق إلا بحكم بعد عدة " منه على أنه  49فبخصوص الصلح نصت المادة 

محاولات صلح یجربها القاضي دون أن تتجاوز مدته ثلاثة أشهر ابتداء من تاریخ رفع 

  ..." الدعوى

إذ اشتد الخصام بین : " من القانون ذاته 56أما التحكیم فقد جاءت به المادة 

الزوجین ولم یثبت الضرر وجب تعیین حكمین للتوفیق بینهما، بعین القاضي الحكمین، 

حكما من أهل الزوج وحكما من أهل الزوجة وعلى هذین الحكمین أن یقدما لقریرا عن 

  ".مهمتها في أجل شهرین

وقد تولى قانون الإجراءات المدنیة والإداریة بیان كیفیة إجراء كل من هذین  

الطریقین وهو البدیلین ما یثقل كاهل القضاة ویزید من الأعباء الملقاة على عاتقهم، وبعد 

مبررا قویا لإعادة النظر في طریقة الفصل في منازعات شؤون الأسرة أمام المحكمة التي 

   .الفرد واستبدالها بتشكیلة جماعیة تتم وفق مبدأ القاضي

ولا أفضل من أن یساعد قاضي شؤون الأسرة للفصل في هذه المنازعات المختصون 

في الشریعة الإسلامیة وعلى رأسهم أئمة المساجد خاصة وأن القانون الأساسي الخاص 

لا سیما  بالموظفین المنتمین للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشؤون الدینیة والأوقاف

منه توجب على الأئمة على اختلاف رتبهم القیام بإصلاح ذات البین إذا طلب  34المادة 

  1 .منهم ذلك

وبالرغم من أن المشرع قد ضیق واسعا واستثنى قضایا شؤون الأسرة من أن تكون 

محل وساطة واكتفى بالصلح والتحكیم في قضایا فك الرابطة الزوجیة دون غیرها، فإننا 

                                                 
 ،2014 ،1ط التجاریة، و اریةالاستثم النزاعات لتسویة القضائیة البدائل النجار، االله عبد العزیز عبد حسین: ینظر 1

 .08 ص المغرب، البیضاء، الدار الجدیدة، النجاح مطبعة
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هناك العدید من قضایا الأسرة یمكن أن تكون محلا للطرق البدیلة في حل نرى أن 

النزاعات، ومن أمثلة ذلك الحقوق المالیة المترتبة على منازعات الأسرة كمؤخر الصداق 

  .ونفقة العدة والتخارج في المیرات وغیرها

  منازعات الأسرة ومبدأ الفصل في الدعاوى ضمن آجال معقولة: الفرع الثالث

ن المبادئ الأساسیة للتنظیم القضائي الجزائري مبدأ الفصل في الدعاوى ضمن م 

أجال معقولة، إذ یعود أساس هذا المبدأ إلى العهد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة والذي 

 1 1989ماي  16المؤرخ في  7-89انضمت إلیه الجزائر یموجب المرسوم الرئاسي رقم 

على القاضي : من القانون الأساسي للقضاء التي تنص 10وتم تكریه بموجب نص المادة 

  2 .أن یفصل في القضایا المعروضة علیه في أحسن الآجال

كما تضمنته مدونة أخلاقیات مهنة القضاة التي حدث القاضي على أداء واجباته 

یفصل القاضي في : " القضائیة بكل نجاعة واتقان وفي الأجال المعقولة حیث جاء فیها

  .3"المعروضة علیه في أحسن الأجال بنفسه دون تفویضالمسائل 

وقد استقرت أحكام القضاء العدلي الفرنسي على أن الفصل في الدعاوي القضائیة  

  4 .ضمن أجال غیر معقولة بعد صورة من صور إنكار العدالة

وحرصا من المشرع على تفادي مشكلة الفصل في الدعاوي ضمن أحال غیر  

من قانون الإجراءات المدنیة  3لمبدأ في الفقرة الأخیرة من المادة معقولة نص على هذا ا

                                                 
 الدار للكتاب، العالمیة الدار ،1ط القضاء، الى اللجوء دون النزاعات لتسویة الوساطة تقنیات غزیول، برادة محمد 1

 . 15 ص ،2015 المغرب، البیضاء،
 رقم الأولى، السنة ،2012- 2007 السادسة، التشریعیة الفترة الوطني، يالشعب بالمجلس للمناقشات الرسمیة الجریدة 2

 . 8 ص ،47
 تلمسان، جامعة الإداریة، و القانونیة العلوم مجلة نفیه، او النسب لثبوت القانونیة و الشرعیة الطرق رشید، شیوخ بن 3

 .33 ص ،3العدد ،2005
 .416 ص الشهاب، دار ،2000 الثانیة، الطبعة الزواج، و الخطبة محدة، محمد 4
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تفصل الجهات القضائیة في الدعاوى المعروضة أمامها في : " والإداریة التي جاء فیها

  ".آجال معقولة

ورغم أن مصطلح الأجال المعقولة مصطلح فضفاض یصعب إدراكه إلا أن  

ؤشرات التي تساعد على تقییم تصرف القاضي الأستاذ بریارة عبد الرحمان أورد بعض الم

  :بشأن احترامه للمیداً وهي

  . تأجیل النظر في قضیة لعدة جلسات رغم أنها مهیأة للفصل -

  1 .منح فرص الرد الأطراف الخصومة دون ضابط محدد -

ویرى الأستاذ سنقوقة سائح أنه مطلوب من القاضي التأني والتبصر والدراسة  

صولا إلى الحكم الذي لا تشوبه شالیة ومن شأنه أن یرضي جمیع والبحث المستفیض و 

الأطراف، وهذا كله یتطلب وقتا كافیا فأني للقاضي أن یحقق ذلك أن استعجلناء في 

الحكم، متسائلا ألیس ذلك من شأنه ان الخطاء للقاضي في حالة الخطأ في عمله سواء 

على من أمره بالإسراع في  عن قصد أو عن غیر قصد، وهو ما یجعله یلقي باللائمة

  .2الفصل

وإذا كان لهذا المبدأ أهمیة كبیرة في القضایا المدنیة بصفة عامة، فإن أهمیته تبدوا 

أكثر في قضایا شؤون الأسرة، ذلك أن أكثر هذه القضایا تتعلق بفك الرابطة الزوجیة 

والعدة خاصة في وترتبط ارتباطا وثیقا بأجال دقیقة ومحددة ترتب أحكاما شرعیة كالرجعة 

الحالات التي یكون فیها حكم القاضي كاشفا لإرادة الزوج عند إیقاعه الطلاق بإرادته 

  .المنفردة

وأمام الواقع المعاش على المستوى التطبیقي الذي أثبت أن عددا قلیلا من النزاعات 

ي تنتهي بالصلح بین الزوجین الأسباب عدیدة، منها كثرة الملفات المعروضة أمام قاض

                                                 
 دیوان ،2010 السادسة، الطبعة الأول، الجزء الزواج، احكام الجزائري، الاسرة قانون شرح في الوجیز الغربي، بلحاج 1

 .387 ص الجامعیة، المطبوعات
 .663 ص ،2011 الجزائر، الهدى، دار الأول، الجزء الإداریة، و المدنیة الإجراءات قانون شرح سنقوقة، سائح 2
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شؤون الأسرة والتي تعیقه عن بذل الجهد الكافي لإجراء عدة محاولات صلح، مما جعل 

فإنه لابد  1البعض ینادي بتبنى نظام قاضي الصلح المستقل عن قاضي شؤون الأسرة،

الفرد الذي یحكم المنازعة الأسریة والانتقال . للمشرع من الإسراع في إعادة النظر في 

عیة التي تتقاسم أعباء هذه المنازعة، لاسیما وأن الدستور الجدید إلى مبدأ التشكیلة الجما

نص على أنه یمكن أن یساعد القضاة في ممارسة مهامهم الفضائیة مساعدون شعبیون 

فمن  2020دستور  170وفق الشروط التي یحددها القانون، وهو ما جاءت به المادة 

ضي شؤون الأسرة مختصا في شأن هذه التشكیلة التي تقترح أن تتضمن إلى جانب قا

الشریعة الإسلامیة ومختصا في علم النفس الأسري، أن تحقق مبدأ الفصل في المنازعات 

ضمن أجال معقولة ومن شأنها أیضا مراعاة الأحكام الشرعیة المتعلقة بالصلح والرجعة 

  .والعدة وغیرها

  منازعات الأسرة ومبدأ علنیة الجلسات: الفرع الرابع

یة تمكین المواطنین من حضور الجلسة ومتابعة مجریاتها، وبمعنى یقصد بالعلان

آخر أن تتم كافة الإجراءات على مرأى الجمیع ومسمعهم بما في ذلك الحضور حتى ولو 

  2 .لم تكن لهم علاقة بالنزاع أصلا

ویجد هذا المبدأ أساسا له في العهد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة المذكور سابقا، 

أنه  2020من دستور  169ه في البدستور حیث جاء في الفقرة الثانیة من المادة كما یجد

من قانون  07ینطق بالأحكام القضائیة في جلسات علنیة، كما نصت علیه المادة 

الجلسات علنیة مالم تمس العلنیة بالنظام "الإجراءات المدنیة والإداریة، التي جاء فیها 

  ."الأسرة العام أو الآداب العامة أو حرمة

                                                 
 لسنة الجزائریة للجمهوریة الرسمیة الجریدة ،2008 دیسمبر 24 في المؤرخ 411- 08 رقم التنفیذي المرسوم: ینظر 1

 .73 العدد ،2008
 لسنة الجزائریة للجمهوریة الرسمیة الجریدة و ،20 العدد ،1989 لسنة الجزائریة للجمهوریة الرسمیة الجریدة: ینظر 2

 .11 العدد ،1997



  التعریف بقسم شؤون الأسرة                                      :   الفصل الثاني

 

- 40 - 
 

إضفاء الثقة والطمأنینة لدى المتقاضین ضمانا لتحقیق  و الغایة من العلنیة هي

أكبر قدر من والغابة من العلمیة هي الشفافیة الواجب إضفاؤها على التقاضي فهي من 

  .الضمانات الهامة لعدم التحیز والمساواة أمام القضاء

م العام أو الآداب العامة أو حرمة وقد قید المشرع هذا المبدأ بعدم المساس بالنظا 

الأسرة، فإذا لم یتحقق ذلك یمكن للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد 

  .الخصوم عقد الجلسة في صورة سریة بغرفة المشورة

والمقصود بالسریة أن یقتصر انعقاد الجلسة على حضور أطراف الدعوى دون  

قط، كما أن ذلك قد یقتصر على حضور دفاع غیرهم، كما قد یقتصر على البعض منهم ف

الأطراف لا غیر، وكل ذلك حفاظا على المقومات الأساسیة والهامة للمجتمع سیما النظام 

  1 .العام والأداب العامة وحرمة الأسرة

 439ولخصوصیة منازعات الأسرة لا سیما قضایا فك الرابطة الزوجیة نصت المادة 

محاولات الصلح وجوبیة، وتكم في : " لإداریة على أنمن قانون الإجراءات المدنیة وا

لا " من قانون الأسرة التي جاء فیها  49والتي جاءت تأكیدا لنص المادة " جلسة سریة

یثبت الطلاق إلا بحكم بعد عدة محاولات صلح یجربها القاضي دون أن تتجاوز مدته 

  ."ثلاثة أشهر ابتداء من تاریخ رفع الدعوى

من إجراء الصلح بین الزوجین في جلسة سریة خارج قاعة  والغابة المرجوة 

على أسرار الأسرة وحرمتها، حیث لا ینبغي أن یحضرها سوى الزوجین . الجلسات

  .2والقاضي وكاتب الجلسة

  

                                                 
 .17 ص ،17 العدد ،2007 لسنة الجزائریة للجمهوریة الرسمیة الجریدة القضاء، مهمة أخلاقیات ةمدون: ینظر 1
 مجلة - الإداریة الدعاوى حالة – الجزائري القانون في معقول أجل خلال الدعوى في الفصل مبدأ القادر، عبد عدو 2

 .175 ص ،2 العدد ،13 المجلد الجزائر، أدرار، جامعة الحقیقة،
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ولما كان الأمر یتعلق بخصوصیات الزوجین العلنیة منها والسریة فلیس للمحامي أو 

  1 .غیره أن یكشف على تلك الأسرار

ز حضور أحد أفراد العائلة والمشاركة في محاولة الصلح بناء طلب الزوجین ویجو 

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة  440وهو ما نصت علیه الفقرة الثانیة من المادة 

والتي جاءت بناء على تدخل لجنة الشؤون القانونیة والحریات حیث استبدل حضور 

ظرا لخصوصیة النزاع وسریته وحسناسیته ومراعاة محامي الزوجین بأحد أفراد العائلة ن

  .2لتقالید الأسرة الجزائریة

ولما كانت منازعات الأسرة خاصة ما تعلق منها بفك الرابطة الزوجیة بشتى صورها 

بهذه الخصوصیة، التي تقتضي الحفاظ على أسرار الأسرة وحرمتها حفاظا على سمعة 

للمشرع من أن یسلك طریق التشكیلة الجماعیة الزوجین وأبنائهما وأقاربهما، فلا مناص 

للنظر والفصل في هذه المنازعات، والتي من شأنها أن تحتوي النزاع في مراحله الأولى 

إما یرأب الصدع والمحافظة على الأسرة في حال نجاح الصلح خاصة وأن حضور جلسة 

ي نفس الزوجین الصلح مختص في الشریعة الإسلامیة من شأنه أن یحیى الوازع الدیني ف

وبذكرهما بالفضل بینهما، وإما بالتفریق بینهما بالإحسان والحفاظ على حقوقهما وحقوق 

  .أبنائهما بعد الفرقة من زیارة ونفقة ومسكن

ولأن الفصل في هذه المنازعات الخاصة عن طریق تشكیلة جماعیة یكون أقرب  

تى في المنازعات المتعلقة عدلا والصافا ویجنب الزوجین سلوك طرق الطعن المعتادة ح

بالجوانب المادیة المرتبطة یفك الرابطة الزوجیة، وما یصحبها من إجراءات الخصومة قد 

یتغیر فیها الأطراف من محامین وقضاة ومنفذین من شأنها المساس بحرمة الأسرة 

   .والإساءة لسمعتها

                                                 
 .23 ص سابق، مرجع الرحمان، عبد ةبربار  1
 الجزائر، ، هومة دار الجزائري، القضاء و التشریع وفق الاسرة شؤون في الصلح أحكتم الحكیم، عبد هبري بن: ینظر 2

 . 226- 225 ص ص ،2018
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شرع الجزائري إن الأسرة تعتبر هي الخلیة الأساسیة للمجتمع، لذلك أحاطها الم

بعنایة خاصة بهدف حمایتها من خلال سن قوانین تنظم شوؤن الأسرة والطفل في الوقت 

المتضمن قانون  11-84نفسه باعتباره العنصر الضعیف فیها كالقانون رقم القانون رقم 

الذي فصل في المبادئ الأساسیة المنظمة  02-05الأسرة المعدل والمتمم بالأمر 

لكنه اهتم .... كالزواج والطلاق والوقف والمیراث والهبة والحضانة للعلاقات الأسریة 

بالجانب الموضوعي أكثر من الجانب الإجراءات خصوصا فیما یخص اختصاصات 

القاضي وسلطاته التقدیریة في المجال الأسري هذا ما أدى إلى ظهور بعض النقائص 

لحل المنازعات المعروضة التي غالبا ما تجعل القاضي یلجأ إلى الاجتهاد القضائي ا

  .علیه

الأمر الذي جعل المشرع الجزائري یعید النظر في الجانب الإجرائي مع الأخذ بعین  

الاعتبار ما تمتاز به قضایا شؤون الأسرة من طبیعة استعجالیة قد تجعله یضطر إلى 

اتخاذ بعض الأوامر ذات الطابع الاستعجالي لحمایة المصالح الأسریة، لذلك توجه 

المؤرخ  2009-08لمشرع بموجب قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجدید رقم ا

بتخصیص قسم كامل خاص باختصاصات قاضي شؤون الأسرة  2008/02/252ف

نظم فیه عدة أحكام إجرائیة، ممیزا بذلك هذا القسم عن غیره من الأقسام الأخرى كالعقاري 

دة تنظم اختصاص قاضي شؤون الأسرة والتجاري وغیرهما ما تجسد بوضع إجراءات جدی

 . 449-423وذلك في المواد من 
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  الخـــــاتـــمـــــة
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بعد الانتهاء من هذه الرسالة وما تضمنته من تفاصیل لمختلف الآلیات المعتمدة في 

تأسیس الأحكام القضائیة بناء على الأحكام الدلالیة المتعلقة بالنصوص المنطوق بها 

من حیث وصفها أو نوعها، وكذا الأحكام الدلالیة المتعلقة باستظهار الأحكام  سواء

التشریعیة المسكوت عنها كالمفهوم الموافق والمخالف والقیاس، یمكن القول كخلاصة 

وحوصلة لما ذكر أن دور قاضي شؤون الأسرة في تأسیس الأحكام القضائیة یتحدد 

ومتعلقاتها، كونها تساهم بشكل فعال في إثراء  بالنظر إلى مدى إعماله لدلالات الألفاظ

النصوص القانونیة التي تكون محلا للتأسیس، ومن ثم تغطي بعض الحوائج الثابتة في 

قانون الأسرة وتسد بعض الفراغات التشریعیة المسجلة على هذا القانون، وترفع بعض 

فضلا على أنها تؤدي  الإشكالات والتعارضات المزعوم أن أحكام قانون الأسرة غنیة بها،

لا محالة إلى حسن الفهم وسلاسته وسداده ودقة الاستنتاج والاستنباط ومن ثم إلى قوة 

من هذا المنطلق یمكن الوصول  .التأسیس القانوني للأحكام القضائیة وهو بیت القصید

إلى تسجیل العدید من النتائج التي تفرضها هذه الدراسة وتفرضها طبیعة هذا البحث مع 

  :منهاالتوصیات  لبعض منا

دور قاضي شؤون الأسرة في تأسیس الأحكام القضائیة لیس بالضرورة أن إن  

یتمثل في فعل إیجابي معین یقوم به في إطار عملیة التأسیس القانوني لأحكامه 

القضائیة، وإنما هو دور منشود وغایة مرجوة من القاضي تكمن في مدى قدرته على 

د الدلالیة وتطبیقها على نصوص قانون الأسرة، وبعبارة أخرى فإن إعمال الأحكام والقواع

التأسیس القانوني السلیم للأحكام القضائیة في قضاء شؤون الأسرة یتوقف على فعالیة 

الدور المنشود الذي یُستحسن أن یؤدیه القاضي في فهم النصوص واستنطاقها واستثمار 

  .معانیها على ضوء الأحكام والقواعد الدلالیة

اللفظ الواحد في النصوص التشریعیة قد یتصف بالعموم وفي ذات الوقت یتصف و 

بالخصوص فیدل على عموم الحكم من جهة ویدل على خصوصه من جهة أخرى، وهذا 
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راجع في الحقیقة إلى كون العموم والخصوص وصفین نسبیین؛ أي یُطلقان على اللفظ أو 

نسبة إلى ما تحته من أفراد وخاصا بالنسبة إلى ما الدلیل بالنسبة، فقد یكون اللفظ عاما بال

فوقه من الأفراد، وهكذا یكون اللفظ عاما لشموله ما یشمله، وخاصا من حیث قصوره 

 .وبهذا یكون العام والخاص وصفان متداخلان. عمن شمله غیره
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  :قائمة المصادر: أولا

  :و المراسیم الأوامر-1

 الرسمیة الجریدة ،2008 دیسمبر 24 في المؤرخ 411-08 رقم التنفیذي مرسومال .1

 .73 العدد ،2008 لسنة الجزائریة للجمهوریة

 التعدیل بإصدار یتعلق 30/12/2020 في مؤرخ 442-20 رقم رئاسي مرسوم .2

  .82 العدد ،2020 لسنة الجزائریة للجمهوریة الرسمیة الجریدة الدستوري،

  :القوانین-2 

 المدنیة الإجراءات قانون ضمنتی 2008 فیفري 23 في مؤرخ 09-08: رقم نقانو  .1

  .21 العدد ،2008 لسنة الجزائریة للجمهوریة الرسمیة الجریدة ،الإداریة و

  .05 العدد ،2013 كندا، الرؤیة، وحق الحضانة أونتاریو، في للنساء الأسرة قانون .2

 .العلیا محكمةال عن ،07/10/2020 بتاریخ صادر 1365731 رقم قرار .3

 .العلیا المحكمة عن 15/12/1998 بتاریخ الصادر 214290 رقم القرار .4

  :الجرائد-3

 الرسمیة الجریدة و ،20 العدد ،1989 لسنة الجزائریة للجمهوریة الرسمیة الجریدة .1

 .11 العدد ،1997 لسنة الجزائریة للجمهوریة

 .15 العدد ،2005 لسنة الجزائریة للجمهوریة الرسمیة الجریدة .2

 .51 العدد ،2005 لسنة الجزائریة للجمهوریة الرسمیة الجریدة .3

 .24 العدد ،1984 الجزائریةلسنة للجمهوریة الرسمیة الجریدة .4

 السادسة، التشریعیة الفترة الوطني، الشعبي بالمجلس للمناقشات الرسمیة الجریدة .5

 . 47 رقم الأولى، السنة ،2012- 2007
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  : قائمة المراجع: ثانیا

  :معاجمال-1

 .10ج ،1997 لبنان، الجیل، دار العرب، لسان منظور، ابن .1

  .4ط ،2008 مصر، الدولیة، الشروق مكتبة العربیة، اللغة مجمع الوسیط، معجم .2

  :الكتب-2

 بغدادي، منشورات ،الإداریة و المدنیة الإجراءات قانون شرح الرحمان، عبد بربترة .1

 .2009 الجزائر،

 الأول، الجزء الزواج، احكام الجزائري، الاسرة قانون حشر  في الوجیز الغربي، بلحاج .2

 .الجامعیة المطبوعات دیوان ،2010 السادسة، الطبعة

 القضاء و التشریع وفق الاسرة شؤون في الصلح أحكتم الحكیم، عبد هبري بن .3

 .2018 الجزائر، ، هومة دار الجزائري،

 الطبعة القانون، و قهالف في الخطبة الزواج عقد مقدمات جانم، محمد فخري جمیل .4

 .2008 التوزیع، و للنشر الحامد دار الأولى،

 و الاستثماریة النزاعات لتسویة القضائیة البدائل النجار، االله عبد العزیز عبد حسین .5

 .المغرب البیضاء، الدار الجدیدة، النجاح مطبعة ،2014 ،1ط التجاریة،

 وفق القضائیة الجهات یعلجم المشتركة الأحكام شرح في الوجیز  یوسف، دلاندة .6

 . 2013 الجزائر، هومة دار الجدیدة، الإداریة و المدنیة الإجراءات قانون

 تكوین في مقارنة دراسة الزواجد لعقد القانونیة الطبیعة ، مصطفى حسین زبیر .7

 مصر، القانونیة، الكتب دار المدني، القانون و الشخصیة الأحوال قانون العقدین

2012. 

 الهدى، دار الأول، الجزء الإداریة، و المدنیة الإجراءات قانون شرح سنقوقة، سائح .8

 .2011 الجزائر،

 .الجزائر الهدى، دار ،1ج ،الإداریة و المدنیة الإجراءات قانون شرح سائح، سنقوقة .9
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 هومة، دار الجدید، المدنیة الإجراءات قانون في تحلیلیة أبحاث سعد، العزیز عبد .10

 .2011 الجزائر،

 في ماجستیر شهادة لنیل مذكرة الاهلیة، عدیمي الرشداء مقفولي، العزیز عبد .11

 .2008 الجزائر، عكنون، بن الحقوق كلیة الحقوق،

 دار الجزائري، الاسرة وقانون الإسلامي الفقه بین الأسرة أحكام: داودي القادر عبد .12

 .ت د ط، د الجزائر، التوزیع، و للنشر

 .1980 مصر، الكتب، عالم مال،ال على الولایة احكام البنة، صالح كمال .13

 و للطباعة هومة دار الاسرة، قانون في المرشد ملویا، اث الشیخ بین لحسن .14

 .2016-2015 الثالثة، الطبعة الجزائر، النشر،

 الولایة وقانون المدني القانون في دراسة القانونیة النیابة شبانه، مصطفى ماجدة .15

 دار النقض، أحدث ضوء في عقاريال الشهر تطبیقات على التركیز مع المال على

  . 2004 مصر، ، الإسكندریة الجامعي، الفكر

 الفكر دار الثانیة، الطبعة آثاره، و الزواج عقد في محاضرات زهرة، أبو محمد .16

 ـ1971 طبعة العربي،

 القضاء، الى اللجوء دون النزاعات لتسویة الوساطة تقنیات غزیول، برادة محمد .17

 .2015 المغرب، البیضاء، الدار ب،للكتا العالمیة الدار ،1ط

 .1987 مصر، المعارف، منشأة المال، على الولایة حمدي، كمال محمد .18

  .الشهاب دار ،2000 الثانیة، الطبعة الزواج، و الخطبة محدة، محمد .19

 :المجلات العلمیة-3

 مجلة القضائي، الامن تحقیق في دوره و درجتین على التقاضي مبدأ محمد، بجاق .1

 .4 العدد 2017 الواد، جامعة القضائیة، و لفقهیةا الدراسات

 العلوم مجلة نفیه، او النسب لثبوت القانونیة و الشرعیة الطرق رشید، شیوخ بن .2

 .3العدد ،2005 تلمسان، جامعة الإداریة، و القانونیة
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 و الحقوق مجلة الاسرة، شؤون قسم امام المتعبة الحاصة الإجراءات وهیبة، رابح .3

 .2 العدد ،2014 خنشلة، جامعة ة،السیاسی العلوم

 ،الإداري القضاء أمام درجتین على التقاضي مبدأ خصوصیة سمیة، سنوساوي .4

 بن یوسف بن جامعة السیاسیة، و الاقتصادیة و القانونیة للعلوم الجزائریة المجلة

 .3 العدد ،2017 الجزائر، خدة،

 قانون ضوء على الاسرة شؤون دعاوى في التقاضي إجراءات محمد، طواهري .5

 العلوم و الحقوق في البحوث مجلة) نموذجا الطلاق( الإداریة و المدنیة الإجراءات

 .1 العدد ،7 المجلد تیارت، جامعة السیاسیة،

 الجزائري القانون في معقول أجل خلال الدعوى في الفصل مبدأ القادر، عبد عدو .6

 ،13 المجلد ائر،الجز  أدرار، جامعة الحقیقة، مجلة -الإداریة الدعاوى حالة –

 .2 العدد

 مجلة منه، الجزائري المشرع موقف و درجتین على التقاضي مآخذ حنان، عكوش .7

 .02 العدد ،2021 الأغواط، جامعة السیاسیة، و القانونیة الدراسات

 ،2007 لسنة الجزائریة للجمهوریة الرسمیة الجریدة القضاء، مهمة أخلاقیات مدونة .8

 .17 العدد
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  لمحتویاتفهرس ا
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  العنوان  الصفحة 

  شكر وعرفان-

  إهداء -

  ه -أ  مقدمة-

   دور قاضي شؤون الأسرة: الفصل الأول -

  07   تمهید-

  08  صلاحیات قاضي شؤون الأسرة :المطلب الأول -

  08  المفهوم العام للولایة: الفرع الأول -

  08  إجراءات الولایة و منازعاتها: الفرع الثاني-

  11  إجراءات تعیین المقدم و الوصي: الفرع الثالث

  15  الحجر و إجراءات حمایة البالغین ناقصي الأهلیة : المطلب الثاني -

  16  أحكام الحجر في قانون الأسرة : الفرع الأول -

  18  أسباب الحجر: الفرع الثاني -

  20  إجراءات حمایة البالغین ناقصي الأهلیة: الفرع الثالث -

  التعریف بقسم شؤون الأسرة :الثاني الفصل

  25   تمهید-

بقسم شؤون الأسرة و اختصاصه النوعي و التعریف : المطلب الأول -

  الإقلیمي

26  

  26  التعریف بقسم شؤون الأسرة: الفرع الأول -

  38   لقسم شؤون الأسرة) الموضوعي(الإختصاص النوعي  :الفرع الثاني-

  29  تعجالي لقسم شؤون الأسرةالإسالإحتصاص : الفرع الثالث-
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  30  الإختصاص الإقلیمي لقسم شؤون الأسرة: الفرع الرابع

  33  منازعات الأسرة و علاقتها بالمبادئ العامة للتقاضي : المطلب الثاني-

  33  منازعات الأسرة و مبدأ التقاضي على درجتین: الفرع الأول-

  35  لحل النزاعات منازعات الأسرة و الطرق البدیلة : الفرع الثاني-

منازعات الأسرة و مبدأ الفصل في الدعاوي ضمن آجال : الفرع الثالث-

  معقولة

37  

  39  منازعات الأسرة و مبدأ علنیة الجلسات: الفرع الرابع

  44  الخاتمة-

  47  قائمة المصادر والمراجع-

  52  فهرس المحتویات-

  الملخص-
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 :ملخصال

تمارس لإزالة العوارض التي تجابه التطبیق فائیة عمل القضائي أو السلطة القضال

و ذلك عن طریق التمحیص والتحقیق في الأدلة المقدمة من  التلقائي للقانون في المجتمع

طرف الخصوم، لیصل إلى الحقیقة التي تتكون على أساسها قناعته التي تصدر في شكل 

 یمكنه اضي ولایته فلاحكم قضائي یحوز قوة الشيء المقضي فیه، حیث یستنفذ فیه الق

، فالعمل الولائي یجسد سلطة القاضي في إصدار أوامر للأفراد  سحبه أو التراجع عنه

مثل أمر بالكفالة، فلا  ن دون أن یكون هناك نزاع قائمبغرض المحافظة على وضع معی

  . في الموافقة على إصدار أمر ما یحتاج القاضي إلى بذل جهد و وقت

Summary: 

Judicial work or judicial power is exercised to remove the 

symptoms that confront the automatic application of the law in 

society, by scrutinizing and investigating the evidence presented by 

the litigants, to reach the truth on which his conviction is formed, 

which is issued in the form of a judicial ruling that possesses the 

power of the thing decided in it, as it exhausts In it, the judge has 

his mandate, so he cannot withdraw it or undo it. The guardianship 

work embodies the judge’s authority to issue orders to individuals 

in order to maintain a specific situation without there being an 

existing dispute such as a bail order, so the judge does not need 

to spend effort and time in approving the issuance of an order. 

  


